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  قدمة م

لإنفاق العام اتمثل أهم طرق كما  ،تعتبر الصفقة العمومیة من بین أبرز العقود الإداریة 

داریة عتمادات مالیة ضخمة بحكم تعدد الهیئات الإا تكلفالتي ت صلتها الوثیقة بالخزینة العمومیةل

   .و تنوع الصفقات العمومیة

لتنفیذ البرامج الاستثماریة التي تضعها السلطات المركزیة  أداةو الصفقات العمومیة  

ومختلف  هاوإجراءات هاو طرقا إبرامهمبینا شروط  قانونالذي وضعه الالإطار  هاالمختصة باعتبار 

 أجل من منظمة لهاعلى أحكام  بناء تنفیذها عن طریق الإدارة المعنیةو یتم  .الآثار المترتبة علیها

المنافسة بین مختلف المتعاملین مع حیاد الإدارة في  إوإقرار مبد مواكبة التحولات الاقتصادیة

لأطراف المتعاقدة لالتزاماتهم اتوفیر آلیات كافیة من أجل حسن تنفیذ  واختیار أحسن المتعاملین 

  .التعاقدیة

أیة دولة تنمیة في هي الشریان الأساسي لدفع عجلة البهذا المعنى الصفقات العمومیة و 

دور فعال في إنجاز المشاریع الإستراتجیة في مختلف المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة لما لها من 

مجتمع یزخر بالتنمیة  بهدف تحقیق الغایة المنشودة والانتقال من مجتمع یسوده التخلف إلى

  .الاقتصادیة

الجزائري إلى إیجاد طرق  عمدت مختلف التشریعات من بینهامن أجل تحقیق هذا الهدف 

ن هما طلب العروض التي تعتمد فیها على معاییر مختلفة من أجل اختیار اطریقأهمها  هالإبرام

قائم على ال أسلوب التراضيوكذا . وهي طریقة المعیار المالي والفني المتعامل المتعاقد معها

التي " التنفیذ مرحلة"المسماة لیتم بعدها تنفیذ هذه الصفقة العمومیة  ،الاتفاق مع أحد الأشخاص
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ها مجموعة من الحقوق والالتزامات إلى جانب الامتیازات الممنوحة للإدارة في مواجهة نترتب عت

  .المتعاقد معها من أجل تحقیق المصلحة العامة وأیضا تنفیذ الصفقة وفقا للقانون

تي  تجسد موضوع تعتبر مرحلة التنفیذ  من أهم مراحل الصفقة العمومیة إذ هي الآلیة ال

علیه وقت إبرام  بالتالي تؤثر على عملیة التسلیم والتقدیم لما هو متفق و ،العقد على أرض الواقع

المرحلة هي المجال الواسع و الأكثر وضوحا لتقریر امتیازات كما أن هذه . الصفقة العمومیة

  .صةخا المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها لما تملكه من حقوق وسلطات

تتخللها قد قد تبرم الصفقات العمومیة سلیمة من الناحیة القانونیة إلا أنه أثناء مرحلة التنفیذ 

مجموعة من الإشكالات التي تجعل المتعاقد مع الإدارة متضررا بسبب تعسف الإدارة في استعمال 

لمقابل المالي ا عدم دفعك ،مخالفة النصوص القانونیة وعدم تنفیذ التزاماتها التعاقدیةسلطتها 

عدم دفع التعویضات المالیة من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة العمومیة  و للمتعامل المتعاقد

نتیجة اختلال مالي ناتج عن صعوبات مالیة غیر متوقعة أثناء عملیة التنفیذ أو نظریة فعل الأمیر 

طلب المتعامل المتعاقد من  على إلى تدخل القاضي الإداري بناءً أو الظروف الطارئة مما یؤدي 

أجل إلغاء التصرف غیر المشروع للإدارة أو التعویض عن الأضرار التي لحقته أو إعادة التوازن 

  .المالي بین الطرفین

ومن جهة أخرى یثور إشكال عند عدم التزام المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة سواء  

عدم دفع مبلغ و  فق علیه وعدم احترام مدة التنفیذ،بعدم أداء الخدمات شخصیا ووفقا لما هو مت

ما یؤدي إلى نشوب نزاعات بین  یاطي مالي یوضع تحت تصرف الإدارةالضمان المتفق علیه كاحت

  .أطرافها في إطار منازعات الصفقات العمومیة عند مرحلة التنفیذ
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یكون أحد التي  التنفیذمنازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة ب یختص القاضي الإداري        

 قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أطرافها الإدارة ممثلة في الهیئات التي تخضع في عقودها إلى

ترتبط بكونه یتعلق بالمرفق العام الدراسة موضوع بذلك فإن أهمیة و  العمومیة، تنظیم الصفقاتو 

ر على إثرها أو ما یسمى بالمنازعات الذي یعتبر أهم ركائز القانون الإداري و النقطة التي ظه

  .الإداریة

فالنزاع الذي یثار بشأن  ؛في الاتصال المباشر بالمال العامأهمیته كذلك و تتجسد 

عقد ممول من تنفیذ یكون حول الصفقات العمومیة بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة 

إلى حل النزاع بین  القضائیة التي تؤديیة و من البحث عن الحلول القانونلابد  ذال. میزانیة الدولة

و قد یُثار نزاع بین المتعامل المتعاقد و بین الإدارة المتعاقدة  .العاملمحافظة على المال ن لالطرفی

هدف  فیكون ،لا تحقق المصلحة العامةكأن لتي نفذت بها الصفقة العمومیة حول الكیفیة ا

  . لمتعامل المتعاقد هو تحقیق الربحا

باعتباره جدیرا بالبحث و الدراسة حیث لا یقتصر على  لككذهر أهمیة الموضوع و تظ

لإنهاء النزاع المتعلق القضائیة  ذلك المجال إلى التسویة الودیة والنواحي الفقهیة فقط بل یتجاوز 

  .بالصفقة العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ

توضیح الدور الذي تضطلع به أجهزة الرقابة من خلال بیان فعالیة دور  علىیرتكز البحث 

لف التدابیر التي و معرفة مخت ،الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذتسویة منازعات القاضي في 

في حال وجود نزاع في هذه المرحلة و أخیرا محاولة إثراء البحوث العلمیة في  قانوننص علیها ال

یهدف هذا البحث كذلك إلى إجراء دراسة تحلیلیة و تأصیلیة و . صید علمي معرفيهذا المجال بر 
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لمجمل النصوص القانونیة المتعلقة بمنازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ و الوقوف عند 

  .هذه النصوص و مدى نجاعة تطبیقاتها من طرف القاضي الإداري في الضعف  نقاط القوة و

إضافة إلى  فیه التعمقالرغبة في  وته أهمیفي  اب اختیار هذا الموضوعو تقوم أهم أسب

إذ نجد معظم ما تم دراسته حول دور  ،شح المؤلفات التي تُعنى عنایة مباشرة بهذا الموضوع تحدیدا

القاضي الإداري في معالجة منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ جاءت في شكل 

بعض المراجع التي تتعلق في مجملها بالقانون في مختلف الكتب و  ثرةمتناجزئیات و مباحث 

و هذا ما دفع بنا . أیضا المراجع التي تتناول تنظیم الصفقات العمومیةو الإداري على وجه الجملة 

  . إلى اختیار هذه الجزئیة بالتحدید من خلال التعمق فیها بالبحث و الدراسة

 مرحلة أثناء العمومیة الإداري على منازعات الصفقات ولتسلیط الضوء على رقابة القاضي

أثناء  الصفقات العمومیةالقاضي الإداري منازعات  قبار ی مدىإلى أي  التساؤل التنفیذ لابد من

  ؟مرحلة التنفیذ

فیهما فصلین یتم  ىتقسیم الدراسة إلإلى الإشكالیة المطروحة عمدنا  للإجابة على و

منازعات الصفقات العمومیة بأساسها یتصل القاضي الإداري التعرض إلى القواعد التي على 

 )الأول الفصل(أمامه  عروضةزعات المانمیة الیملكها لتسو  التي التنفیذ والسلطات مرحلة أثناء

سواء المنصوص علیها في  التي تنظم اختصاص القاضي الإداريثم التطرق إلى الأحكام 

  . )الثاني الفصل(تنظیم الصفقات العمومیة أو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
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من خلال فأما التحلیلي  ؛لیلي و بعض آلیات المنهج المقارنالمنهج التح في بحثنااعتمدنا و 

وما أمكن من اجتهادات قضائیة  ،وص القانونیة الحالیة و مناقشتهامضامین النصتحلیل 

یقوم على مقارنة تلك ثم المنهج المقارن الذي  .الإشارة إلى بعض النقائص إن وجدتو 

على  تنبیهالكذا من أجل  مسائل منها مع النصوص السابقة والنصوص في عینات و 

 كرها مجلسا الدولة الفرنسي و المصري من أجل الاستفادةالاجتهادات القضائیة الحدیثة التي ابت

.منها
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  :الفصل الأول

  .أثناء مرحلة التنفیذ اتصال القاضي الإداري بمنازعات الصفقات العمومیة

و لعل أغلب النزاعات  .یة من أهم مراحل الصفقة العمومیةتعد مرحلة تنفیذ الصفقة العموم    

المتعلقة بإبرام الصفقة بعد انتهاء الإجراءات  لكذ و ،ه المرحلةذفي الصفقات العمومیة تثور في ه

و بعد موافقة رئیس المصلحة المعنیة بها یدخل طرفا الصفقة العمومیة في مرحلة  .العمومیة

من أجل الانطلاق في  اة من المصلحة المتعاقد معهصدور الأمر بالخدم إثرتنفیذها مباشرة 

  .البدء في تنفیذ الصفقة العمومیة الأشغال أو

یترتب على طرفي الصفقة العمومیة و  فقة العمومیة في مرحلة التنفیذو هنا تصبح الص    

و تحتفظ المصلحة المتعاقدة بسلطات وامتیازات تجعل مركزها غیر  التزاماتمجموعة حقوق و 

غیر . و ذلك من أجل المصلحة العامة االمتعاقد معهالطرف في الحقوق و الالتزامات مع  متساوٍ 

  .یتمتع هو الآخر بمجموعة من الحقوق إذأن هذا لا یمنع من حمایة حقوق المتعاقد مع الإدارة 

تحول دون تنفیذ الصفقة  قد تنشأ نزاعات بین طرفي الصفقة العمومیة في هذه المرحلة    

نتیجة إخلال أحد الطرفین  التسلیم النهائي للصفقة العمومیةأثناء  وأد البدء في التنفیذ عن العمومیة

 .القضاء الإداري كأصل عامهو بالتزاماته، و هو ما یقتضي تدخل القضاء المختص بمنازعاتها و 

ات التي قد تنشأ في هذا فض النزاعتبیان معاییر تدخل هذا الأخیر لو یستدعي هذا 

ومیة ، ثم معرفة نطاق اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الصفقات العم)المبحث الأول(الإطار

).الثاني المبحث(أثناء مرحلة التنفیذ
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  :المبحث الأول

  .معاییر اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الصفقات العمومیة

إذا ما توفرت أصبح  معاییرعلى  الإداري یعتمد طرح النزاع في موضوع ما أمام القاضي    

و لعل أهم ما یمیز المنازعة التي  .ا دون الرجوع إلى القاضي العاديهذا الأخیر هو المختص فیه

 أي یخضع للقانون العام، و ؛یختص فیها القاضي الإداري أن یكون أحد أطرافها شخصا عاما

 .)الأول المطلب( اس المعیار العضويبذلك یقوم اختصاصه على أس

العناصر التي تجعل  إلى منازعة في أحیان أخرى بالنظركما یختص القاضي الإداري بال    

 ).المطلب الثاني(الصفقة العمومیة عقدا إداریا

  .ويـار العضــــالمعی: المطلب الأول

كل ما یصدر عن هیئة إداریة أیا كان موضوعه و بالتالي هو المعیار العضوي  مؤدَّى    

ما یخص منازعات لا بد من التأكید على ذلك فیو  .1اختصاص القاضي الإداريیدخل في 

ثم البحث  ،)الفرع الأول(من خلال تحدید المعیار العضويالعمومیة أثناء مرحلة التنفیذ الصفقات 

الفرع (مع منازعات الصفقات العمومیة  هبِ تناسُ عرفة درجة مفي مدى كفایة المعیار العضوي ل

  ).الثاني

       تحدید المعیار العضوي: الأولالفرع 

  2.العقد الإداري هو الذي یكون أحد طرفیه شخصا معنویا عاما یتعاقد بوصفه سلطة عامة

                                                           

 1- VEDEL George, Droit administratif, 3
ème éd,  1964, p56.                                        

، 2009 ، القاهرة،القومي للإصدارات القانونیة الإداریة، المركزالعامة للعقود  ، الأسسعبد المنعمعبد العزیز  -    2

  .22ص
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أو الهیئة  ي أن یكون أحد طرفیه إما الدولةو علیه یشترط في العقد الإداري مراعاة للمعیار العضو 

 رغم الاستثناءات الموجودة بنصوص الوطنیة المستقلة أو البلدیة أو الولایة أو المؤسسة العامة

  . خاصة

المتضمن تنظیم الصفقات  247- 15 رقم المرسوم الرئاسيمن  6المادةأقرته و هذا ما     

الباب إلا على  لا تطبق أحكام هذا«:العمومیة و تفویضات المرفق العام التي جاء نصها كما یلي

العمومیة ذات الطابع ، المؤسسات الإقلیمیة ، الجماعاتالدولة: الصفقات العمومیة محل نفقات

العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز  ، المؤسساتالإداري

 جماعات الإقلیمیةالدولة أو من البمساهمة مؤقتة أو نهائیة من  جزئیا،كلیا أو  ممولة،عملیة 

  1.»تدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة

- 15رقم  ق علیها أحكام المرسوم الرئاسيبلقد حدد هذا النص الصفقات العمومیة التي تط    

لا بد أن یكون محل نفقاتها الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة التي  والتي 247

  .و تكون ممولة كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة التجاريتخضع للتشریع الذي یحكم النشاط 

  :السلطات المركزیة في الصفقة العمومیة:أولا

السابقة الذكر نجدها نصت على  247-15من المرسوم الرئاسي  6المادة من خلال نص    

و یمكن حصر هذه  .السلطات المركزیة في الصفقة العمومیة و ذلك من خلال عبارة الدولة

                                                           
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق  ،16/09/2015مؤرخ في  247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  1

  .09/2015/ 20، صادر في 50ر عدد  العام، ج
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الهیئات الوطنیة  و عمومیة في الإدارات العمومیةت المركزیة التي لها سلطة إبرام صفقات السلطا

  .المستقلة

تسم بشيء من توردت عبارة الإدارات العمومیة بشكل مطلق و  :الإدارات العمومیة -1

فتدخل تحت طائلة الدولة باعتبارها تتمتع بالشخصیة القانونیة و المعنویة طبقا للمادة الشمولیة،

 02-90رقمكما ورد تعریف الإدارات العمومیة في المرسوم  1.من القانون المدني 50و  49

تعد المؤسسات و إدارات عمومیة في «:التي نصت على ما یلي 14 ذلك في نص المادةو 

ا القانون المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري و كذا الإدارات ذمفهوم ه

  2.»والولایات و البلدیات المركزیة التابعة للدولة

فت أیضا استنادا للمعیار العضوي بأنها مجموعة الأجهزة التي تضمن تدخل الدولة رّ عُ     

وفقا لهذا المعیار هي الجهاز الذي یسیر الشؤون العامة وهي  فالإدارة العمومیة ؛عمومي كشخص

  .3تكون المرافق المتكفلة بتحقیق أهداف السلطة السیاسیة

مجال الإدارات العمومیة الأشخاص المعنویة الأخرى كرئاسة الجمهوریة و یدخل ضمن     

الوزارة الأولى و رئاسة الحكومة كما كانت تسمى سابقا و الوزارات المختلفة والمصالح الخارجیة 

هذا أمر طبیعي طالما تمتعت  و .للوزارات المتمثلة في المدیریات التنفیذیة على مستوى الولایات

                                                           
أنظر الموقع الإلكتروني  یتضمن القانون المدني معدل ومتمم، ،09/1975/ 20مؤرخ في  58- 75أمر رقم -  1

  .www.Joradp.dzللأمانة العامة للحكومة 

ممارسة اعات الجماعیة للعمل و تسویتها و یتعلق بالوقایة من النز ، 02/1990 1في مؤرخ 02 - 90مرسوم رقم  -  2

  .02/1990/ 07 في صادر ،6عددحق الإضراب، ج ر 

      .123، ص2005 الجزائر، متیجة للطباعة،، 3، ط1جالتنظیم الإداري،  :الإداري ناصر، القانونلباد  -3
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خضع العاملون لها للقانون  قرارات إداریة وات بالطابع الإداري و عدت قراراتها كل هذه الهیئ

 1.ظیفة العامة و القوانین الأساسیةالأساسي للو 

و بهذه الصفة یمارس نشاطا إداریا واسعا  الوزیر منهاتشمل الوزارات العدید من الهیاكل  و    

 247-15الرئاسي رقمالمرسوم  و هو ما أكده فهو الممثل القانوني للدولة الذي یبرم باسمها العقود

     2.الوزیر وافق علیهاتصح الصفقات العمومیة و لا تكون نهائیة إلا إذا  فلا

تدخل هذه الهیئات ضمن الهیكل الإداري للدولة، و تتمتع ببعض  :الهیئات الوطنیة المستقلة -2

صلاحیات الإدارة التقلیدیة مع بعض الخصوصیة للصلاحیات الممنوحة لها في مجال معین؛ فلا 

تُعتَبَر سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث التقلیدیة و لا تتبع أیا منها و لكن تتبع السلطة 

و بذلك فهي تمثل إدارة من إدارات الدولة  3 .یست برئاسیة و لا وصائیةالتنفیذیة ولكنها تبعیة ل

  4.تعمل باسمها ولحسابها

                                                           

  .47،48ص ص  ،، الجزائر2001،جسور ،3لعمومیة، طبوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات ا - 1   

  .سابق ، مرجع247-15رقم من المرسوم الرئاسي  4المادة  -  2
3- ROUYERE Aude, «  La constitution des autorités administratives indépendantes, quelle 

signification ? », Colloque : les autorités administratives indépendantes : une rationalisation 

impossible ?, R.F.D.A, Dalloz, Paris N°05,  2010, p 892. 

دراسة حالة لجنة تنظیم : نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري « عبد الهادي،بن زیطة  - 4    

في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة قدمت ، مداخلة »المواصلات و ة و سلطة ضبط البریدعملیات البورص

  .182، ص 2007ماي  24و  23بجایة، یومي جامعة الاقتصادي، و  في المجال المالي
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 تتمتع هذه الهیئات بسلطة فعلیة لاتخاذ قرارات كانت سابقا من صلاحیات السلطة التنفیذیة  

وهي هیئات لا تخضع 1هذا ما یبرر رغبة المشرع الجزائري في إضفاء الطابع السلطوي علیها

  2.كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا سواءالإداریة أو التدرج الرئاسي تبعیة لل

ظهور سلطة ضبط في مجال مع  1990ات في الجزائر إلى سنة یرجع ظهور هذه الهیئ  

و قد اعتُبِرت سلطة إداریة مستقلة و ذلك من خلال . الإعلام تُسمى المجلس الأعلى للإعلام

یحث مجلس أعلى للإعلام و هو سلطة إداریة مستقلة  «: التي جاء فیها ما یلي 9المادة 

المتعلق  10-90ثم صدر القانون رقم 3.»بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ضابطة تتمتع

 أُنشٍأتالذي اعترف بمیلاد مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة وبعدها  4بالنقد و القرض

  .هیئاتٌ أخرى

كان الهدف من إنشاء هذه السلطات هو السهر على ضمان المنافسة الشریفة و العدالة في   

المجال الاقتصادي، و لهذا نص المشرع على صلاحیات عدة لهذه الهیئات الوطنیة المستقلة في 

                                                           
1- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, éd 

Belkeise, Alger, 2012, p 23. 
في الملتقى  قدمت ، مداخلة»ط المستقلة في شرعیة سلطات الضبطدراسة نقدیة في سلطات الضب « ینة،اآیت وازو ز  -2

، ص ص 2007ماي  24و  23الوطني حول  سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي، بجایة، یومي 

359 – 360.  

 ،04/1990/ 04،  صادر في14بالإعلام، ج ر عدد  المتعلق،1990أفریل  3المؤرخ في  07-90قانون رقم -  3

  ).ملغى(

، صادر في 16و القرض، ج ر عدد یتعلق بالنقض  ،1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90قانون رقم  -  4

  ).ملغى(،19/04/1990



التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اتصال:الأول الفصل  

 

12 
 

النصوص المنشأة لها من بینها إصدار الأنظمة و توقیع العقوبات على الأعوان  الاقتصادیین في 

  1.الفتهم للأنظمة و القوانین و صلاحیات التحكیم بینهمحال مخ

رقم صدور المرسوم منذ ف ؛جدیدة ضمن قانون الصفقات العمومیة اتتعد هذه الهیئات فئ  

 434-91 رقم بالمرسوم التنفیذيثم  2عبارة المؤسسات و الهیئات العمومیة  وردت 82-145

 المرسوم الرئاسيلیه في الوصف المشار إ اتو هو ذ ،3عبارة الهیئات الوطنیة المستقلة نص على

على  236-10رقمالمرسوم الرئاسي نص  و. 4المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 250-02 رقم

في روابطها العقدیة إذا  لهبالخضوع  العمومیة ومعنیةأن الهیئات الوطنیة مشمولة بتنظیم الصفقات 

  . 5توفرت كل الشروط المتعلقة بهذا الخضوع

                                                           
محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  -  1

  .7، ص 2014زو، تیزي و  ،قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري: فرع

 ،15یتضمن تنظیم المتعامل العمومي،ج ر عدد ،1982أفریل  10المؤرخ في  145- 82مرسوم رقم من ال 5المادة  -2

                                                                                                                             ).ملغى(، 04/1982/ 13صادر في 

تضمن إعادة تنظیم الصفقات العمومیة،ج ر ی ،1991نوفمبر 09مؤرخ في  434-91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -3  

  . )ملغى(،13/11/1991في  صادر ،57عدد 

تضمن تنظیم الصفقات العمومیة،ج ر ی ،2002جویلیة 24مؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  -   4

، ج ر 11/09/2003مؤرخ في  03/301، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2002جویلیة27صادر في  ،5عدد

، 62، ج ر عدد 26/01/2008مؤرخ في  08/338رقم  ، و بالمرسوم الرئاسي14/09/2003، صادر في 55عدد

  ).ملغى(،09/11/2008صادر في 

صادر  ،58ر عدد  تضمن تنظیم الصفقات العمومیة،جی ،07/10/2010مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم  -5

صادر 12،ج ر عدد 11/03/2011المؤرخ في  11/98بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل و المتمم  07/10/2010في

، 19/06/2011 34،ج ر عدد 16/06/2011المؤرخ في  222- 11، وبالمرسوم الرئاسي رقم 16/03/2011 في

، وبالمرسوم الرئاسي 26/01/2012صادر في04ج رعدد 18/01/2012المؤرخ في  23-12وبالمرسوم الرئاسي 

  ).ملغى(، 13/01/2013صادر في  02،ج رعدد13/01/2013المؤرخ في  13/03
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ذه الهیئات الوطنیة ه ذكرلم تُ الأخیر  247- 15 رقم بصدور المرسوم الرئاسيلكن   

بذلك یمكن لهذه  و ،6 ضمن عبارة الدولة المركزیة التي جاءت في نص المادة تدرجأُ المستقلة بل 

  .1منه 4الهیئات أن تبرم صفقات عمومیة عن طریق مسؤولیها طبقا لنص المادة

  :الصفقة العمومیةالسلطات المحلیة في :ثانیا

 الإقلیمیة الجماعات«: نجدها تنص على ما یلي 1996من دستور 16 المادة بالرجوع إلى    

إبرام صلاحیة  لها ات الإدارة المحلیة التيیمكن حصر وحدبهذا و 2».للدولة هي الولایة و البلدیة

 .البلدیةو  الولایةعلى مستوى  صفقات عمومیة

: المتعلق بالولایة كما یلي 07-12جاء تعریف الولایة في المادة الأولى من القانون  :الولایة -1

للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة  الولایة هي الجماعة الإقلیمیة«

تشكل كیانا ذاتیا ولها وجود مستقل، ویمثلها طرفان هما المجلس الشعبي  فهي3»المستقلة

تصح الصفقات العمومیة على مستوى الولایة  ولا تكون نهائیة إلا إذا وافق فلا .الولائي والوالي

  .علیها الوالي مع إمكانیة تفویض صلاحیاته للمسؤولین المكلفین بذلك 

                                                           

  

المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -2

صادر في  ،76ج ر عدد  ،28/11/2008صادق علیه في استفتاء متعلق بإصدار نص تعدیل الدستور م 07/12/1996

ج ر  ،15/11/2008مؤرخ في  08/09و  10/04/2002مؤرخ في  03-02متمم بالقوانین و  معدل، 08/12/1996

یتضمن التعدیل  03/2016/ 6مؤرخ في 01-16معدل ومتمم بالقانون رقم  16/11/2008صادر في  ،63عدد

  .الدستوري

3
  .   29/02/2012في  ، صادر12یتعلق بالولایة، ج ر عدد  ،2012فیفري  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  - 
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات  247-15المرسوم الرئاسي  لقد أدرج    

ه مهمة الرقابة الداخلیة السابقة على الصفقات إلیأوكل  و مستوى الولایة في المجلسالمرفق العام 

  .الولایة التي تبرمها

نظام اللجنتین الذي كان معتمدا في كل قوانین الصفقات  هذا القانون كذلك لبدّ  و قد    

 المادة ، إذ تنصتقییم العروضمد نظام تعدد لجان فتح الأظرفة و إذ اعت و العمومیة السابقة

التي عرفتها بعض  العروضمنه على إحداث لجنة دائمة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تقییم 160

و یتعلق الأمر بالمصالح  .المصالح المتعاقدة أثناء سریان قانون الصفقات العمومیة الملغى

إحداث ومن ثم یسمح التنظیم الجدید ب. المتعاقدة المركزیة التي تبرم مئات الصفقات العمومیة سنویا

    .الفعالیةو أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة من أجل ضمان السرعة 

البلدیة هي «:بما یليالمتعلق بالبلدیة 10-11المادة الأولى من القانون رقم  هاعرفت :البلدیة -2

الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة 

 من عناصر المعیار او تشتمل البلدیة باعتبارها عنصر 1».بموجب القانون.. .المستقلة

العضوي الذي یقوم علیه معیار العقد الإداري على مختلف الهیئات و الأجهزة القائمة بها سواء 

  :المتعلق بالبلدیة جهازین هما 10- 11القانون  حدد وقد .للتنفیذ مكانت للمداولة أأ

المجلس الشعبي البلدي الذي یقوم بالتداول فیما یتعلق بالصفقات في یتمثل   :جهاز المداولة -

 .ن أخرى مؤقتةاتم التصویت علیها و ترتبط به لج العمومیة

یتمثل أساسا في رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتمتع بسلطة اتخاذ   :جهاز التنفیذ  -

خاصة ما  هاموال البلدیة و حقوقالقرارات سواء باعتباره ممثلا للبلدیة أو الولایة للمحافظة على أ

                                                           
  .         03/07/2011صادر في ،  37ج ر عدد  ،یتضمن قانون البلدیة ،2011جوان 22مؤرخ في  10-11قانون رقم  -1
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إدارات ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت و منه ، یتعلق بإبرام الصفقات العمومیة و تنفیذها

  .1سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :المؤسسات العمومیة في الصفقة العمومیة: ثالثا

مرفق عام مشخص «:أنهاالصغیر المؤسسة العمومیة على  محمد الأستاذ بعلي یعرف    

المؤسسة العمومیة هي شخص معنوي الهدف من «:یعرفها أیضا الأستاذ لباد ناصر و  2».قانونا

فإلى جانب  3».إنشائها هو التسییر المستقل لمرافق عمومیة تابعة للدولة أو الجماعات المحلیة

التي عمومیین أخرى و ص إلى أشخاتسییر المرافق العمومیة عهد یُ قد   الدولة و الجماعات المحلیة

  .أطلق علیها اسم المؤسسة العمومیة

من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام المؤسسات  6لقد تناولت المادة    

تبیان علاقة هذه المؤسسات بالمعیار العضوي و ل .العمومیة التي یخول لها إبرام صفقة عمومیة

  :ما یليیستدعي عرض المحدد لاختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات العمومیة 

هي مؤسسات تنشئها الدولة أو الولایة أو البلدیة  :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -1

ه المؤسسات الشخصیة ذنح هلك تمذعلى سبیل ف بهدف إدارة مرافقها العمومیة الإداریة 

من ق إ م إ إلى اختصاص  800قد أشارت المادةو  .المعنویة وتمارس نشاطا إداریا بحتا

                                                           

    .نفسه ، مرجع10-11من القانون رقم  15المادة 1 -

  .267، ص 2009،داریة، دار العلوم، عنابة، الوسیط في المنازعات الإبعلي محمد الصغیر -  2

   .213ص ،2006، الجزائر،للطباعة، متیجة 3انون الإداري، ط، الوجیز في القلباد ناصر -3
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ت الطابع الإداري المحكمة الإداریة بجمیع القضایا التي تكون طرفا فیها المؤسسة العمومیة ذا

 .1، المستشفیات،الجامعات المدارس الوطنیة :مثل

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  6إلیهاالمادةكما أشارت     

و لقد ظلت المؤسسة العمومیة الإداریة لفترة طویلة ذات مفهوم  .العمومیة وتفویضات المرفق العام

لأن الدولة كانت تعهد في البدایة للمؤسسات  ،موحد، إذ تسمى المؤسسات العمومیة التقلیدیة

لكن مع تطور دور الدولة تعددت المؤسسات و تنوعت  .رافقها العمومیةیر میتسب طالعمومیة فق

ى إلى دمرافق عمومیة یتضمن نظامها القانوني تطبیق قواعد القانون الخاص مما أفظهرت 

تبعا للنظام القانوني الذي تخضع له كل مؤسسة فیها و یتعلق بالنظام وذلك صعوبة التفرقة بینها 

  .الإداریة  القانوني للمؤسسة العمومیة

 التنمیة والمؤسساتعلى مراكز البحث و  236-10من المرسوم الرئاسي  2نصت المادة    

ظ تداخل النشاطات العلمي و التكنولوجي و الثقافي و المهني  التي یلاحَ  ذات الطابع العمومیة

الإداریة  المؤسساتشاط نیرى الأستاذ لباد ناصر أن  و 2.مما یصعب التفریق بینها التي تمارسها

یتعلق دوما بالبحث العلمي و التنمیة أو نشاط علمي أو تكنولوجي أو علمي ثقافي و مهني، و هذا 

ما یجعلها تهیمن على فكرة اعتبارها مؤسسات ملا یتفق مع طبیعة النشاط الصناعي و التجاري و 

  3.عمومیة  إداریة

                                                           

    .235ص  ،2005عنابة، دار العلوم ،، العقود الإداریة، بعلي محمد الصغیر - 1 

  .مرجع سابق ،236- 10مرسوم رئاسي رقم  -  2

  .196 ، صسابق الإداري، مرجعالتنظیم :القانون الإداري ناصر،لباد  3-
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ها الصفقات العمومیة من طرف مسؤولی لكن المشرع وضع قیدا على سلطتها في إبرام     

تكلف بانجاز  عندماالمعدل و المتمم  236-10رقم من المرسوم الرئاسي  8المادة طبقا لنص

 لأناریة إد تعتبر مؤسسةبذلك و  .عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة

  . داري تماشیا مع المعیار العضويتخضع في منازعاتها للقضاء الإ عقود إداریةهي صفقاتها 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15 رقم المرسوم الرئاسيأحسن المشرع في لقد     

ن تلك المؤسسات إإذ  ؛1همن 6المادةفي المؤسسات نص  تلك لم یذكرفتفویضات المرفق العام و 

 ،التكنولوجي و الثقافيالعلمي و ط بین بعض الأنشطة مثل النشا إلى التمیزتمتاز بتنوعها من یؤدي 

  .اقضائي مزدوجالو  القانوني  ام و كذا لا فائدة من هذا التنوع ما دام النظ

لمرافق التي یكون موضوع ا«: تعرف بأنها: المؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة -2

 نشاطها تجاریا و صناعیا مماثلا للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة و تتخذها الدولة

 2.»والجماعات المحلیة كوسیلة لإدارة مرافقها ذات  الطابع الصناعي و التجاري

مجالات النشاط في ظهرت المرافق العامة الصناعیة و التجاریة بعد تدخل الدولة     

 .الدولة حارسة لا متدخلة فیها كانت ولك للأفراد ذالتي كانت متروكة قبل  الاقتصادي والصناعي

فبعد أن كان المرفق العام یأخذ طابعا إداریا فقط  ؛ور أزمة المرفق العامما أدى إلى ظه ذاو ه

بالفقه إلى البحث عن معاییر التفرقة بین المرافق دفع اتسع مجاله لیصل إلى القطاع الاقتصادي و 

التجاریة و المرافق العمومیة الإداریة إذ اعتمد البعض على المشروعات أو مظهرها، و الصناعیة  

                                                           
  .مرجع سابق ،247-15مرسوم رئاسي  -  1

  .218 سابق، صالوجیز في القانون الإداري، مرجع  ناصر،لباد -  2
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ه المرافق و رأى فریق ثالث الرجوع إلى الغرض الذي أنشئ ذعض إلى طرف إدارة هوأسند الب

  المرفق العام من أجله

یز بین المرافق الإداریة یا للتمغیر أن القضاء الفرنسي تبنى في النهایة معیارا قضائی    

أولهما معیار على عنصرین و یقوم هذا ال .1الصناعي و التجاري ذات الطابعالمرافق العامة و 

یعني أن یكون موضوع النشاط تجاریا و لو لم یعترف به القانون التجاري كنشاط أو  ؛موضوعي

هو و  ؛و ثانیهما العنصر الشخصي. وزیعإذ یكفي أن یكون متعلق بالإنتاج و الت ،كعمل تجاري

التجاري أو الصناعي و  ذات الطابعرغبة القانون في إخضاع النشاط لنظام المؤسسة العمومیة 

  .الإداري

بموجب القانون  العمومیة والصناعیة و التجاریة المؤسساتف ءتم إنشافأما تشریعیا     

 ، و جاء فیه1988جانفي 12المؤرخ في  01-88التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقم 

و المؤسسات العمومیة  التمییز بین المؤسسات العمومیة الإداریة التي تخضع للقانون الإداري

 تخضع الهیئة العمومیة«:منه كما یلي 45التجاریة واصفا هذه الأخیرة في نص المادةالصناعیة و 

تعد  ، وى الإدارة  في علاقتها مع الدولةالصناعي و التجاري للقواعد المطبقة عل الطابعذات  

التنظیمیة لأحكام القانونیة و ، و لتاجرة في علاقاتها مع الغیر، و تخضع لقواعد القانون التجاري

  2.»ا الشأنذالمطبقة في ه

                                                           
1-DE LAUBADERE André, GAUDEMET Yves,Traité de droit administratif, tome1 ,17ème éd, 

L.G.D J. , Paris, 2002, pp229, 230 

 القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة،ج ر ، یتضمن12/01/1988مؤرخ في  01- 88القانون رقم  -1

 .13/01/1988،صادر في 2عدد 
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الصناعي و التجاري تخضع  ذات الطابعمن نص هذه المادة أن المؤسسة العمومیة یتبین     

و بالتالي ینعقد الاختصاص القضائي لتسویة  ؛بالنظر إلى موضوع نشاطها للقانون الخاص

العمومیة الصناعیة و التجاریة تستفید من امتیازات لمرافق اغیر أن  .منازعاتها للقضاء العادي

عقد الاختصاص للقضاء و لذلك ین ،مرافق عامة باعتبارها العامة لتسهیل أدائها لوظائفها السلطة

   1.الإداري

بموجب المرسوم  2002سنة منذ وقد أدرجت هذه المؤسسات في تنظیم الصفقات العمومیة     

 المعدل 236- 10رقمالمرسوم الرئاسي بعدها كو بمختلف التعدیلات الواردة 2502- 02الرئاسي 

إبرام صفقات عمومیة عن طریق مدیرها العام، و ذلك إذ كلفت بإنجاز  لها و یمكن. 3المتممو 

هو ما جاء به المرسوم  و .عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بصفة مؤقتة أو نهائیة من میزانیة الدولة

  247.4-15 الرئاسي رقم

لكونها ممولة من طرف  المعیار العضويو التجاریة  العمومیة الصناعیةتمثل المؤسسات     

و بذلك فالمعیار العضوي المشترط في  .ف كوكیل عنهار فهي تتص ،الدولة أو الجماعات المحلیة

القضاء الإداري رغم أن أحد أطراف  منكون أما هذاقرر في الصفقات العمومیة، و بالعقد الإداري م

                                                           

  .11ص ،1991 دار الفكر العربي، القاهرة، ،3ط دراسة مقارنة، الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة،-  1 

  .، مرجع سابق250- 02مرسوم رئاسي رقم  -  2

  .مرجع سابق ،236- 10مرسوم رئاسي رقم -  3

  .، مرجع سابق247 -15 الرئاسي رقممن المرسوم  6و 5المادتان  -  4



التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اتصال:الأول الفصل  

 

20 
 

لذلك ذهب الأستاذ محمد الصغیر بعلي  ،ة ذات طابع صناعي و تجاريالمنازعة مؤسسة عمومی

  .1التعدد المفرط ب 250- 02 رقم في المرسوم الرئاسي لمؤسسات المذكورتعدد اإلى الحكم على 

إداري عام إلا  طابعأخرى ذات شیر إلى مؤسسات یالرجوع إلى ق إ م إ نجده لا و ب    

من المرسوم  6للمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، ما یجعلها لا تتطابق و نص المادة

 التجاريالطابع الصناعي و  ن هذه الأخیرة أضافت المؤسسات ذاتإإذ  ؛247-15 رقم الرئاسي

نصت علیه المادة  ةالماد ى نص هذهاستثناء عل ورد لكن. الممولة كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة

  .2من نفس المرسوم 7

استثناء إعفاء العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین من تطبیق أحكام المرسوم یتمثل     

 لا یخدم حریة المنافسة اتمیز المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام الرئاسي 

ن من الوصول إلى الطلبیة المتنافسین والتمكفاء عدالة بین لا یستساغ في ظل رغبة التنظیم إضو 

میة على حساب منافسیها عطي سبقا للإدارات العمو التي تالمكرس  اةالعامة للجمیع على قدم المساو 

  .في السوق

لاسیما إذا لجأت هذه الإدارات العمومیة المستفیدة من  ،نه یتناقض و مبدأ الشفافیةإكذا فو     

تتمكن بذلك المؤسسات  و ؛نیة دون التقید بشروط المنافسةاطإلى تعاملات ب العمومیة الصفقة

الفاشلة من تغطیة عجزها أو سوء تحكمها في تكلفة الإنتاج بتضخیم الأسعار في ظل غیاب 

                                                           
  .17 ، صمرجع سابق ،الإداریةالعقود  ،محمد الصغیربعلي  -1

  .نفسه ، مرجع247-15رئاسي رقم المرسوم ال -2
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التي تندرج ضمن هذا النوع من الصفقات لأي معاییر للحكم على  رالأسعاالمنافسة إذ تفتقد 

  1.عقلانیتها

یعبر مصطلح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن كل  :الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة  -3

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تكتسب شكل شركة تجاریة و خاصة شركة المساهمة أو 

  .الشركة ذات  المسؤولیة المحدودة

كما أنه یعبر عن المؤسسة التي انسحبت الدولة من تسییرها المباشر؛ أي كل المؤسسات 

و یعبر مصطلح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال التعریف . إلى الاستقلالیةلت التي انتق

عن هیكل أو وسیلة للإنتاج وتراكم رأس  01-88الوارد في المادة الثالثة من القانون التوجیهي رقم

صدفة، بل یدل على النیة الحقیقیة من صیاغة " اقتصادیة " و لم یأت التركیز على عبارة . المال

لقانون عندما تكون الوظیفة الحقیقیة للمشروع أي منشأة اقتصادیة تابعة للدولة لأن جل رأس مالها ا

  .ممملوك من طرف الأشخاص المعنویة من القانون العا

یختلف مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري عن المفهوم التقلیدي و 

في صنادیق  تتمثلأصبحت تتبع سلطات خاصة  إذسسة العمومیة في القانون الفرنسي، للمؤ 

 فظ على الطابع العمومي للملكیةالمساهمة التي تسهر على تسییر مساهمات الدولة و تحا

فهي تخرج عن دائرة القانون العام و تدخل ضمن النظریة العامة  ،مؤسسات اقتصادیة باعتبارها

الشركة ذات المسؤولیة  ذه المؤسسات الآن شكل شركة المساهمة أو شكلو تكتسب ه .للمشروع

ن إ، فوفق حجم ومجال نشاط المؤسسةمعیار الاختیار بین هذین الشكلین یحدد  و. المحدودة

                                                           
، 126، ص ص2011، الجزائر،في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة ، تسییر المشاریعخرشي النوري -1

127.  
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 تالطابع الوطني بینما صیغة الشركة ذا لمؤسسات ذاتلشركة المساهمة مخصصة صیغة 

  .1میة المحلیةالمسؤولیة المحدودة مخصصة للشركات العمو 

لقد حاول القضاء الفرنسي التمییز بین المؤسسة العمومیة الإداریة و المؤسسة العمومیة     

فإذا كان إداریا تكون المؤسسة إداریة وتخضع  ؛الاقتصادیة بالنظر إلى طبیعة النشاط الذي تقوم به

فهي منازعاتها للقضاء الإداري، و أما إذا كان النشاط الذي تقوم به المؤسسة من طبیعة اقتصادیة 

  2.تعتبر مؤسسة عامة اقتصادیة تخضع للقضاء العادي في منازعاتها

ادیة من نطاق عقود المؤسسات العمومیة الاقتص 247-15أخرج المرسوم الرئاسي رقم     

فالعقود التي تقوم بإبرامها لانجاز عملیات غیر ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو  ؛تطبیقه

عمومیة، و المنازعات التي تنشأ عند الصفقات تطبق علیها أحكام تنظیم النهائیة من الدولة لا 

ألزم المشرع  قدذلك ف ومع. تنفیذها لا تخضع لجهات القضاء الإداري، بل لجهات القضاء العادي

هذه المؤسسات العمومیة غیر الإداریة بتكییف إجراءاتها الخاصة مع تنظیم الصفقات العمومیة، 

بإعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصیاتها،على أساس مبادئ حریة الاستفادة من الطلب 

وفي  اعیةوالمساواة في التعامل مع المرشحین، والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتم

المتعلق بالقانون التوجیهي  01-88یرجع إلى مرحلة صدور القانون فهو و بذلك . 3جمیع الأحوال

                                                           
ماجستیر في لنیل شهادة ال، مذكرة ولة بین خصخصة التسییر و الخوصصةالد، شركات مساهمات بودراع أمیرة-  1

  .26،27ص ص  ، 2009- 2008، یة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، تخصص قانون الأعمال، كلالقانون العام

شهادة  لنیلمذكرة  رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة،دعوى الإلغاء نموذجا، بزاحي سلوى، - 2

 ،كلیة الحقوق جامعة باجي مختار عنابة، تخصص القانون العام والمؤسسات الدستوریة، ،ماجستیر في القانون العامال

  .15،16ص ص ،2007مارس 

  .، مرجع سابق247-15رئاسي رقم السوم من المر 9المادة  - 3     
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نه هو أیضا أخرج المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و ذلك من إللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إذ 

ة التي تبرمها خلال النص في المادة الأولى إلى تطبیق أحكام هذا المرسوم على الصفقات العمومی

الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فقط و المسماة أدناه المتعامل 

  .1المتعاقد العمومي

 هیضیقو تنظیم الصفقات العمومیة تطبیق  یوسع المشرع الجزائري أحیانا مجال التطبیقو     

و یرجع  .لصفقات العمومیةاتنظیم یخص بذكر هیئات و یبعد أخرى من تطبیق ف ؛أحیانا أخرى

  .تنظیم الصفقات العمومیة طبیعة كل مرحلة یسن فیهاإلى هذا  تفسیر

  كفایة المعیار العضوي مدى في: لثانياالفرع 

بسط المعاییر لتحدید اختصاص القاضي الإداري للنظر في أیعتبر المعیار العضوي من     

من ق إ م إ طرفا في  800الواردة في المادة النزاع المطروح علیه، فبمجرد أن تكون إحدى الهیئات

 802یعود الاختصاص للقاضي الإداري كأصل عام مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة النزاع

  .3و إدخال بعض الاستثناءات ضمن النصوص القانونیة المختلفة 2هنفس من القانون

 في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة غیر أن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص    

المؤسسات العمومیة ذات  الطابع الصناعي و التجاري و  مومیة الاقتصادیة على المؤسسات الع

                                                           

  .، مرجع سابق01-88قانون رقم  -  1 

صادر  ،21عدد  ج ر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ،25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم  -  2

  .23/04/2008في

3- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Berti éd, Alger,2009, 

pp235,241 
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ضمن قائمة  أدرج هذه الأخیرةتفویضات المرفق العام الذي ى خلاف تنظیم الصفقات العمومیة و عل

لمؤسسات العمومیة ذات  الطابع الصناعي  الصفقات العمومیة اتنظیم الهیئات التي یطبق علیها 

الرئاسي  أخرج المؤسسات الاقتصادیة التي كانت تطبق علیها أحكام المرسوم و ،التجاري بشروطو 

  .236-10 رقم

 ما یدفعنا للبحث عن تقدیر وجود الأشخاص المعنویة العامة أطرافا في منازعات ذاو ه    

المؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة و الاقتصادیة ثم تقدیر وجود ، )أولا(الصفقات العمومیة 

  ).اثانی(راف في منازعات الصفقات العمومیةكأط

  :تقدیر وجود الأشخاص المعنویة العامة كأطراف في منازعات الصفقات العمومیة :أولا

یقصد بالأشخاص المعنویة العامة الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات     

ما إذا  تحدید نوعها و طبیعتها، و العمومیة و قد تولى التشریع المنظم للصفقات .الصبغة الإداریة

  1.الصفقات العمومیة أم أنها غیر معنیة كما ذكرنا سابقا تنظیمكانت معنیة بالخضوع ل

  . واجتهادات قضائیةللمختصین في القانون و في هذا الصدد ظهرت أراء     

، فإن فكرة وقت الحاضر یقوم على أساس التخصصالإداري في الإذا كان القضاء و     

بمعنى أن الفصل في المنازعات  الاختصاص؛القانون الواجب التطبیق هي الفیصل في تحدید 

                                                           
  .68ص  ،الجزائر،جسور ،1ط قات العمومیة في الجزائر،بوضیاف عمار، الصف -  1
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المتعلقة بعقود الإدارة الخاصة یكون لجهة القضاء العادي بینما یكون الاختصاص للقضاء الإداري 

  .1في حالة العقود الإداریة

یتمیز المعیار العضوي في ق إ م إ بالوضوح و البساطة على : لمختصین في القانونموقف ا -1

حد تعبیر الكتاب المهتمین بالشؤون الإداریة نظرا لانعكاساته العلمیة و الإیجابیة على مستوى 

نه من شأنه أن یسهل من عملیة التقاضي على المتقاضي وعلى إأي  ؛الدعوى الإداریة

 .السواءالقاضي على حد 

أن المعیار العضوي المكرس في ق إ م إ یسجل محدودیة في  تبثي أللكن الواقع العم    

العدید من الجوانب خاصة و أنه یحصر تطبیق القانون الإداري داخل الأجهزة الإداریة مما یجعل 

في  247-15رقممن المرسوم الرئاسي  6لا یتفق مع نص المادة هذا ماو . 2هذه الحدود ضیقة

خضع المؤسسات الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري ولكن بشروط تي تال جوانبها أحد

  .معینة

أن المشرع الجزائري لم یتصف بالدقة «:الدین في هذا الموضوع  یقول الأستاذ كلوفي عز    

إذ نجده یقوم بتعداد بعض أشخاص ؛ المناسبة لتحدید المعیار المتخذ في استعمال العبارات

، ثم و الولایة و المؤسسات العمومیة ذات  الطبیعة الإداریة القانون العام و المتمثلة في الدولة

من ق،إ،م،إ و كما هو معلوم أن  800المادة یسند منازعاتها للقضاء الإداري كما هو واضح في

                                                           
 قواعد الاختصاص في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة، مجلة مجلس الدولة المصري، ،الطماوي سلیمان -  1

  .206ص ،7السنةمصر،مطبعة مخیمر، 

 مدى تماشي المعیار العضوي مع استقلالیة المنازعة الإداریة في ظل الإصلاح القضائي « ،زغداوي محمد - 2

  .122-121ص ،2000الجزائر، جامعة قسنطینة، ،13،عدد مجلة العلوم الإنسانیة ،»الجدید
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أشخاص القانون لا تقتصر على الهیئات التي تم ذكرها بل أن هناك أشخاص معنویة مصنفة 

ن الهیئات الإداریة العمومیة لم یتم التنویه إلیها صراحة ضمن نص المادة كالهیئات الإداریة ضم

أن الصیاغة المستعملة من طرف المشرع أذى إلى التأویل واختلاف  المستقلة بالإضافة إلى

  .1»رجال القانون حول تحدید طبیعة المعیار

المشرع في قانون الإجراءات « :أن كما یرى الأستاذ بوضیاف عمار في هذا الموضوع    

بذكر  800ةالماد المدنیة و الإداریة لازال یستعمل التصنیف القدیم للمؤسسات واكتفى في

. 2».الصبغة الإداریة و لم یدرج معها هیئات أخرى ذات  طابع عمومي المؤسسات العمومیة ذات

قصدت من تبنیه لم أن البساطة التي  و لعضوي لیس مطلقاهذا یعني أن وضوح المعیار او 

  3تتحقق إلا بصورة جزئیة

حد أ كان فصل مجلس الدولة في العدید من منازعات الصفقات العمومیة التي :موقف القضاء -1

الصادر بتاریخ  8072قرار مجلس الدولة رقم : من بینها اعام امعنوی اشخص أطرافها

ا قرار ذو ك. 4ضد بلدیة تنس)  ل، م(في قضیة مقاولة الأشغال العمومیة  15/04/2003

                                                           
دار  نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ،الدین كلوفي عز - 1

  . 43-42ص ص  ،2012 الجزائر، النشر حیطلي،

    56ص  الصفقات العمومیة، مرجع سابق،شرح تنظیم  ،بوضیاف عمار-  2

 ،الجامعیةدیوان المطبوعات  ،5ط ،3المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص،ج ،شیهوب مسعود - 3

  .21ص ،2009الجزائر ،

ضد ) م ل،(، قضیة مقاولة الأشغال العمومیة 15/04/2003صادر عن مجلس الدولة بتاریخ  8072قرار رقم  -4 

  .1093ص ، منشورات كلیك، الجزائر،2، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري،ج)بلدیة  تنس(
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           1.مجلس الدولة في قضیة قدیس عبد القادر ضد رئیس المجلس الشعبي لبلدیة متلیلي

 جاء في إحدىمحكمة التنازع قرار بناءا على الإحالة في قضیة لبلدیة زمورة و مورد  وأصدرت

صفة التاجر بمفهوم المادة  أن البلدیة لا تمارس نشاط تجاریا و لیس لها« :حیثیاته ما یلي 

وأن قضیة الحال تتعلق بعد تورید غیار العربات بلدیة زمورة ... الأولى من القانون التجاري

،وأن حضور شخص معنوي ضد أشخاص القانون العام طرف في النزاع یكفي لجعل القاضي 

مختصة القول بأن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء غلیزان ... الإداري مختص للفصل فیه 

  .2»للفصل في النزاع

تخضع للقانون التي توجد إلى جانب عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام عقود الإدارة     

و تبعا لذلك لا یمكن الجزم  ،و علیه لا یكون العقد إداریا رغم توافر المعیار العضوي ؛الخاص

  .العضويبالطبیعة الإداریة للصفقة العمومیة بمجرد توافر المعیار 

ما أكده القضاء الفرنسي الذي یعتبر توفر المعیار العضوي في العقد مجرد قرینة بسیطة هذا و  

  .3و هو ما یعني قابلیتها لإثبات العكس على طبیعته الإداریة

 ت محكمة التنازع الجزائریة في قرار متعلق بقضیة رئیس بلدیة الرایسقر أفي هذا الشأن     

حیث أنه من الثابت أن النزاع ...«ما یلي  حیثیاته إحدىجاء في ) ص،ح(ضد بالعاصمة حمیدو 

  :القائم بین الطرفین یرجع الفصل فیه للاختصاص المانع للجهة القضائیة الإداریة على أساس

                                                           
رئیس  (ضد )قدیس عبد القادر(قضیة ، 15/04/2003بتاریخ  مجلس الدولة  صادر عن 00605قرار رقم -  1

  .74، ص2003، 4مجلة مجلس الدولة، عدد  ،)المجلس الشعبي لبلدیة متلیلي

جلة مجلس ، م) مورد( ضد) بلدیة زمورة(قضیة ، 09/12/2007 بتاریخ مجلس الدولة صادر عن 45قرار رقم -   2

  .150، ص 2009، 9الدولة، عدد

3 -MONIN Marcel, Arrêts fondamentaux du droit administratif, ellipses, Paris, 1995, p101. 
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من  7 أن أحد الطرفین المتخاصمین هو بلدیة الرایس حمیدو، و تطبیقا لمقتضیات المادة -

 .الإجراءات المدنیة

وضوع النزاع بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه یخص بتنفیذ صفقة عمومیة وفقا لمقتضیات و أن م -

  1.»...1991المؤرخ في نوفمبر  434-91المرسوم التنفیذ ي رقم 

لم یوفق المشرع الجزائري في اختیار المعیار المناسب لتحدید الاختصاص لجهة القضاء       

ا المعیار من شأنه أن یمس بمسألة تخصص ذه يتبنالإداري باستعماله المعیار العضوي لأن 

و هذا ما تطرق إلیه الأستاذ . القاضي و تفرغه بالنظر في منازعات تخضع لنوع قانوني معین

  :ا المعیار یترتب علیه أثران هامان ذن إعمال هإ«:بودریوة عبد الكریم بقوله

الإداریة ضمن اختصاص القضاء یتمثل في إدخال بعض المنازعات ذات الطبیعة غیر : الأول

  .الإداري بمجرد وجود احد أشخاص القانون العام طرفا فیها

و یتمثل في إخراج بعض الأعمال ذات الأوصاف الإداریة من اختصاص القضاء الإداري : الثاني

لأن الهیئات الإداریة عندما تقوم  ؛2»نظرا لعدم اتخاذها من طرف هیئة من الهیئات العمومیة

باستعمال المعیار  و ،في إطار القانون الخاص متنازلة عن استعمال السلطة العامة بتصرفات

                                                           
ضد  )رئیس بلدیة الرایس حمیدو(قضیة  ،2000ماي  08بتاریخ  محكمة التنازع صادر عن 01قرار رقم  -  1

  .99، ص 2002، 2مجلة مجلس الدولة، عدد ،)ص،ح(

 ،» ؟هل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري«عبد الكریم بودریوة، -  2

لجیلالي الیابس، ا الإداریة، كلیة الحقوق، جامعةوطني حول قانون الإجراءات المدنیة و الملتقى ال مداخلة قدمت في

  .  44-43كلوفي عزالدین، مرجع سابق، ص ص : ، نقلا عن2009 أفریل، 29-28سیدي بلعباس، أیام 
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العضوي في المنازعة الناشئة عن ذلك التصرف فإن الاختصاص یؤول إلى القاضي الإداري الذي 

  .1القانون الخاص یجد نفسه ملزما بالفصل فیها وفقا لقواعد

لقاضي الإداري في عمله بتطبیق مبادئ القانون ل دُ هَ عْ تَ  إذ هذه الوضعیة غیر مستساغة    

الإداري تارة وقواعد القانون الخاص تارة أخرى، مما یعیق مسألة تفرغ القاضي الإداري بالنظر في 

القضاء الإداري، و  ختصاص النوعي بین القضاء العادينصوص قانونیة معینة احتراما لقواعد الا

ل نطاق اختصاص القضاء الإداري متسعا و فضفاضا بالإضافة إلى أن الأخذ بهذا المعیار یجع

فلا یمكن أن نقول أن شرط اختصاص القضاء  .أعمال الإدارة بغیر حدود كافةَ ه إلى حد شمول

صدور العمل  الإداري و القانون الإداري هو فقط وجود الإدارة طرفا في أیة منازعة مع الأفراد أو

  .2محل هذه المنازعة عن جهة  إداریة عامة

الاقتصادیة كأطراف في منازعات الصفقات المؤسسات الصناعیة و التجاریة و  تقدیر وجود: ثانیا  

  .العمومیة

، )1( العضوي في كفایة المعیارللمختصین في القانون راء توجد آبالنسبة لهذه المؤسسات     

  ).2(بالإضافة لموقف القضاء

یرى الأستاذ بعلي محمد الصغیر أن القضاء العادي هو  :ن في القانونالمختصی موقف -1

على اعتبار  رينظر في نزاعات المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاالالمختص ب

، لأن المؤسسة العمومیة ذات مكرس في قانون الإجراءات المدنیةالمعیار العضوي الغیاب 

منازعات الصفقات العمومیة التي  « :یقول ،حد أطراف النزاعأهي  الطابع الصناعي والتجاري

                                                           
1 -ZOUAIMIA Rachid,  ROUAULT Marie Christine, op.cit, p172.  

 .44ص  ،نفسهكلوفي عزالدین ، مرجع  -  2
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التجاري تخرج من نطاق اختصاص ت العمومیة ذات الطابع الصناعي و تبرمها المؤسسا

الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي سواء كانت متعلقة بإنجاز مشاریع استثماریة عمومیة 

ازعات الصفقات بمساهمة نهائیة لمیزانیة الدولة أم لا، الأمر الذي یؤدي إلى تشتت من

 1.»العمومیة بین عدة جهات قضائیة

لقانون  2010الأستاذان زروقي لیلى ومهدي باشا عمر بدورهما أنه بموجب تعدیل  ىیر و     

الصفقات العمومیة فإن الصفقات العمومیة التي تبرمها المؤسسات الاقتصادیة العمومیة  

سكنات ممولة من طرف الخزینة العامة المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري لإنجاز و 

فإن القاضي الإداري هو المختص على أساس معیار الأموال  ،تخضع لقانون الصفقات العمومیة

  .2العامة

إذا كانت المؤسسات العمومیة « :أنهو یرى الأستاذ بودریوة عبد الكریم في هذا الموضوع     

تجاریة بمفهوم القانون التجاري ، تعلن ذات الطابع الاقتصادي التي أصبح بعضها الآن شركات 

في الجزائر عن رغبتها في التعاقد مستعینة بما وضعه قانون الصفقات العمومیة من آلیات إلا 

من قانون  7المادة لك لا یعني أبدا أن منازعاتها تخضع للقضاء الإداري، لأن مقتضیاتذأن 

القانون الخاص فأن انتهاج أسالیب الإجراءات المدنیة لا تطبق علیها باعتبارها من أشخاص 

  3.»قانون الصفقات العمومیة لا یعني بالضرورة و حتما أن الاختصاص یؤول للقضاء الإداري

                                                           
  .17،18ص ص  العقود الإداریة، مرجع سابق، الصغیر،بعلي محمد -  1

  .32،ص2003، الجزائر،عقاریة، دار هومةالمنازعات ال ، زروقي لیلى،باشا عمار حمدي -  2

مة ظ، من3، نشرة المحامي، عدد»لإداریةأسس الاختصاص القضائي في مجال العقود ا«، بودریوة عبد الكریم-  3     

  .10، ص2006المحامین لناحیة سطیف ،
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إن هذا یؤكد خضوع منازعات الصفقات العمومیة التي تكون المؤسسات العمومیة ذات     

أو البلدیة للقضاء الإداري الطابع الصناعي و التجاري  إذا كانت ممولة من طرف الدولة أو الولایة 

من ق إ م إ لم ینص على اعتبار هذه المؤسسات  800فنص المادة ؛خروجا عن المعیار العضوي

ق إ م إ والمادة  800العمومیة من أشخاص القانون العام و بذلك نلاحظ عدم تطابق ما بین المادة 

ومن المؤكد  .ت  المرفق العاممن المرسوم الرئاسي الأخیر لتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضا 6

بمؤسسة صناعیة وتجاریة  العمومیة إن تعلقت الصفقة أن إشكالیة الاختصاص ستعرف تعقیدا أكثر

، حیث الاختصاص بشأنها ینعقد للقضاء الإداري، أو الجماعات المحلیة ممولة كلیا من الدولة

  .وفیما عداه فهو ینعقد للقضاء العادي

وسع القضاء الإداري الجزائري من دائرة الإجهاد القضائي الإداري وأكد بأن  :موقف القضاء -2

و المؤسسات الصناعیة التي تحتوي على  التجاریة،عقود المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

تخضع منازعاتها  عقودا إداریةعتبر مظاهر السلطة العامة المتعلقة بتنفیذ مرفق عام ینبغي أن تُ 

بذلك فإن القضاء الإداري أخذ بالمعیار المادي في منازعات الصفقات و . للقضاء الإداري

ضد والي ولایة ) زح. س أ(ا قرار صادر عن مجلس الدولة في قضیة ذمثال هو  .العمومیة

الجزائر و اعتبر الإیجار المبرم بین دواوین الترقیة و التسییر العقاري و بین الشاغلین عقودا  

هذه المؤسسات تخضع للقضاء الإداري كلما تعلق الأمر بعلاقاتها بالدولة أو  إذ إن1 ،إداریة

                                                           
والي ولایة (ضد ) زح. س أ(قضیة ، 1988جویلیة  16بتاریخ  صادر عن مجلس الدولة 51450قرار رقم  - 1

، 2ج ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص،شیهوب مسعود: نقلا عن )غیر منشور(، )الجزائر

  .55ص ،مرجع سابق
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السلطة العامة أو بینها و بین الأفراد بسبب الإخلال بقواعد سیر المرافق العامة  بنشاطات 

  1.المتمثلة في التراخیص والإجازات و العقود التي تصدرها الدولة

مل معیار الأموال العامة كأساس عأصبح القضاء الإداري بالجزائر یُ لقد      

 6المادة یح لما ورد فيو هذا هو التطبیق الصح ،في منازعات الصفقات العمومیة لاختصاصه 

العمومیة الصناعیة و  المؤسسات التي تبرمهافالصفقات ، 247-15رقم  من المرسوم الرئاسي

، أما إذا كانت عمومیةممولة بأموال  ا كانتإذالإداري الاقتصادیة تخضع للقضاء التجاریة و 

  .غیر ممولة بأموال عمومیة فتخضع للقضاء العادي

أكد القضاء الفرنسي في حكم صادر عن محكمة التنازع أن الأصل في المؤسسات     

ن الخواص ، وأن المؤسسات الاقتصادیة أنشأتها الدولة واستغلتها لأإداریة العمومیة أنها مؤسسات

و على هذا الأساس فكل  .د من وجودها لتقدم خدمات عمومیةن لا باك و ،یقوموا بإنشائها مل

من قضیة  انطلاقاو  .تكون من اختصاص القضاء العادي المنازعات التي تنشأ بمناسبة استغلالها

یز بین المؤسسة یالوالي حاول القضاء الفرنسي إیجاد معیار حاسم استعمل في ذلك عدة مفاهیم للتم

إجراءات و موارد المؤسسة و 2العامة الإداریة و منها الطبیعة الخاصةالعامة الاقتصادیة و المؤسسة 

  .3تنظیم المؤسسة

                                                           
  .21ص  ،نفسهمرجع  ،3الإداریة، نظریة الاختصاص،ج، المبادئ العامة للمنازعات شیهوب مسعود-  1

  .156، الجزائر، صجسوریز في القانون الإداري، ، الوجبوضیاف عمار -  2

لنیل شهادة رسالة قواعد الاختصاص القضائي للدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  صاش جازیة، 3-

  .138ص ،1994-1993 جامعة الجزائر، العلوم الإداریة،و  تخصص الإدارة المالیة، معهد الحقوق ماجستیر،ال
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یعتبر أیضا أن العقود التي تبرمها الأشخاص الخاصة عقود إداریة رغم غیاب المعیار      

و هذا ما  .تهاو لمصلحالعضوي بشرط أن یكون تعاقد الفرد أو الهیئة الخاصة لحساب الإدارة 

حیث  PEYROTو حكم  1963جویلیة  08أقرته محكمة التنازع في حكمها الشهیر بتاریخ 

للمعاونة  قضت المحكمة بأن عقد الأشغال العامة المبرم بین شركة اقتصاد مختلط و منشأة خاصة

ندت محكمة تسو اطرفیه من أشخاص القانون الخاص،  كلاف ،إداریا اعد عقدینشاء طریق عام إفي 

تبریر اختصاص القضاء الإداري إلى أن شركة الاقتصاد المختلط لم تكن تتصرف إلا لالتنازع 

  .1 تهالمصلحو  باسم الدولة

  .في اعتبار الصفقة العمومیة عقدا إداریا :المطلب الثاني

 تنظیم الصفقات العمومیة یحدد معالم ف عمومیة عقودا مكتوبة بقوة القانون؛تعتبر الصفقات ال

نظر ، و هذه العناصر أساس لاختصاص القاضي الإداري للوعناصر تتمیز بها الصفقة العمومیة

، ثم البحث في مدى كفایتها )الفرع الأول( ، و هذا ما یستدعي تحدید  هذه العناصر في منازعاتها

  ).الفرع الثاني( اعتمادها كأساس یحدد اختصاص القاضي الإداري و 

  :ر التي تجعل الصفقة العمومیة عقدا إداریاتحدید العناص: الفرع الأول

 ،)أولا(لكي یعتبر العقد الإداري عقد صفقة عمومیة لابد من أن یعتمد على شكل معین 

  ).ثالثا(، و كذا أن تتقید بحد مالي معین  )ثانیا(وأن یتصل موضوعه بمرفق من المرافق العامة 

  :الشكل في عقد الصفقة العمومیة : أولا

                                                           
1- GUSTAVE Peiser, Droit administratif,7

 ème
 éd , Dalloz, Paris, 1999, pp 148 -149. 
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، و أن تكشف الإدارة عن )1(في عقد الصفقة العمومیة أن یكون مكتوبا یقصد بالشكل 

رغبتها في استخدام وسیلة القانون العام عند تعاقدها أو ما یعرف بتضمین عقد الصفقة العمومیة 

  ).2(شروطا استثنائیة غیر مألوفة 

-67الأمر رقم رجوعا لتعریف الصفقات العمومیة الوارد في المادة الأولى من : شرط الكتابة -1

و المادة الثالثة  434- 91و المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي  145- 82والمرسوم رقم  90

نجد المشرع الجزائري  236-10الرئاسي رقم  4، و المادة 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 

 .ثبت على مبدأ واحد و هو أن الصفقات العمومیة عبارة عن عقود مكتوبة

عما سبقها من النصوص  247-15دة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم ولم تخرج الما

و یعود اشتراط  .فعرفت الصفقات العمومیة على أنها عقود مكتوبة طبقا للتشریع الجاري العمل به

الكتابة  والتأكید علیها في مختلف القوانین المتعلقة بالصفقات العمومیة في الجزائر إلى أسباب 

  :هي

عمومیة أداة لتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة و المحلیة و أداة لتنفیذ مختلف أن الصفقات ال -

 . البرامج الاستثماریة، لذا وجب بالنظر لهذه الزاویة أن تكون مكتوبة

لصفقات العمومیة تتحملها المالیة الخزینة العامة، فالمبالغ الضخمة التي تصرف ا أن أعباء  -

یكون زي أو محلي أو مرفقي أو هیئة وطنیة مستقلة بعنوان الصفقات العمومیة لجهاز مرك

 1.الخزینة العامةمصدرها 

                                                           
  .59، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق -  1
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أن العقد المكتوب یكون ثابت التاریخ، و لا یمكن إنكار ما تشتمل علیه العقود الإداریة إلا عن  -

 . و بشرط الكتابة تتمیز الصفقة العمومیة على بعض العقود المدنیة. 1طریق التزویر

وم المواد السابقة الذكر الكتابة الإداریة العادیة على ورق عادي موقع یقصد بالكتابة في مفه

من أطراف الصفقة، و مختوم یحمل تاریخا معینا دون حاجة لإفراغه في شكل عقد توثیقي على ید 

فالإدارة عندما تصدر قراراتها الإداریة تتمیز بالطابع التنفیذي دون حاجة اللجوء لسلطة أو  ،موثق

جهة أخرى، فهي من تكتب سائر بنود الصفقة بالنسخ المطلوبة و بعدها تبدأ عملیة التوقیع، و 

ق الأمر یدخل هذا طبعا في مرونة النشاط الإداري، فلا یعقل إلزام الإدارة باللجوء للموثق كلما تعل

  2. بتحریر صفقة عمومیة

تتكون الصفقة العمومیة من العقد نفسه الذي یبین الاتفاق بین الإدارة و المتعاقد معها 

ودفتر الشروط الذي یحدد عناصر العقد، و أساس موضوع العقد، و مدة العقد، حقوق وواجبات 

    3.كل من الإدارة والمتعاقد معها

نصر الكتابة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة شدد المشرع الجزائري على ع لقد

فعملیة تنفیذ الصفقة العمومیة لاحقة على إبرامها  ؛لكنه أورد استثناءا على هذه القاعدة،المتعاقبة

                                                           
كلیة  ،الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامةهادة سهام، دعوى القضاء الكامل، مذكرة لنیل ش عبدلي - 1

  .187، ص 2009- 2008 لبواقي، جامعة أمالحقوق والعلوم سیاسیة، 

  .60-59، ص صنفسه مرجع ،ة، شرح تنظیم الصفقات العمومیعمار بوضیاف-  2

  .186، ص نفسهسهام عبدلي، مرجع  -  3
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و هذا ، قة من الجهة المخولة قانونا بذلك، فلا یمكن التنفیذ إلا بعد توقیع الصفةوهو مرهون بالكتاب

  1.، فلا یعقل بدء عملیة التنفیذ في حین لم یتم توقیع الصفقة القانونيیتماشى مع المنطق 

غیر أن القانون منح ترخیصا للمصلحة المتعاقدة، فمكنها من إجراء تنفیذ الصفقة قبل 

عملیة الإبرام، و علق الأمر على ترخیص یمنح من مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو 

بلدي المعني و ذلك  بموجب مقرر معلل و ترسل نسخة من هذا المقرر رئیس المجلس الشعبي ال

إلى مجلس المحاسبة، و إلى وزیر الوزیر المكلف بالمالیة و ذلك لأثر الصفقات العمومیة على 

فلا یمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب إلا في حالات محددة و تكمن في حالة . الخزینة العمومیة

  2.الاستعجال المعلل بخطر

أشهر ابتداء من تاریخ التوقیع  6لابد من إعداد صفقة عمومیة على سبیل التسویة خلال و 

على المقرر أي من تاریخ بدء التنفیذ إذا كان موضوع الصفقة یساوي اثني عشر ملیون دینار 

زائري لصفقات الدراسات أو جینار جزائري أو یقل عنه لصفقات الأشغال أو اللوازم و ستة ملایین د

شوطا فالكتابة لا تهمل بل لابد  هو قطع إذ رغم انطلاق التنفیذفهذا یؤكد أهمیة الكتابة ات،الخدم

من إعداد صفقة لتسویة ووجود الصفقة و رقیا مهم جدا باعتبارها وثیقة إداریة تستعمل عند الحاجة 

  .إلیها

التوقیع الالكتروني على  و تفصل في لكتابة الإلكترونیةا لا توجد نصوص قانونیة تنظمهو 

ابة وحصرها في تبادل لكترونیة في الكتذكر الطریقة الإ 247-15، فالمرسوم الرئاسي الوثائق

                                                           
  .مرجع سابق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  -  1

  .نفسه ، مرجع247-15من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  -  2
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لكترونیا و ذلك عن طریق تبادل وثائق الدعوة إلى المنافسة و رد المرشحون للصفقات المعلومات إ

   1.لكترونیةالدعوة إلى المنافسة بالطریقة الإالعمومیة على هذه 

لابد من توفر هذا الشرط إضافة إلى شرط  :الشرط غیر مألوف في عقد الصفقة العمومیة -2

 .اضي الإداريالكتابة لاعتبار الصفقة العمومیة عقدا إداریا یختص بتسویة منازعاتها الق

ویقصد بهذا الشرط احتواء العقد على شروط  استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، 

على  او یعني تخویل جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات و الامتیازات لا نجد لها وجود

صعید القانون الخاص و ذلك على حساب المتعامل المتعاقد  لتمكین الإدارة من تحقیق 

   2.جودة من وراء تعاقدها في تلبیة حاجات الأفراد و تحقیق المصلحة العامةالأهداف المو 

اعترف تنظیم الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة  :سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة  -أ 

بسلطة الرقابة عبر مختلف المراحل التي تمر بها الصفقات العمومیة و خاصة أثناء التنفیذ 

  :في صورتینوتنحصر سلطة الرقابة 

تمثل هذه الصورة المعنى الضیق لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة  :حق الإشراف .1-أ

والمقصود بالرقابة هنا هو التحقق من أن المتعامل المتعاقد یباشر الصفقة طبقا  .العمومیة

 .للشروط والمواصفات المتفق علیها

ا و تعیین مندوبیها وتمارس المصلحة المتعاقدة حق الإشراف عن طریق تسخیر مهندسیه

 .بقصد الإشراف على تنفیذ الصفقة و التحقق من صلاحیة المواد التي ینفذ بها المتعاقد التزاماته

هو حق مكرس حتى و لو لم  .ما تهدف  إلى التأكد من أن كل شيء یسیر وفقا للصالح العامك

                                                           
    .سابق مرجع ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  204و  13المادتان  -  1

  .68، مرجع سابق ، ص ح تنظیم الصفقات العمومیة، شر بوضیاف عمار -  2
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عام بالنسبة لكافة  مقرر كمبدإ ، فهو1كما أنها لا تستطیع التنازل عنه مقدما ،ینص علیه العقد

  .الصفقات العمومیة

. العمومیةتمثل هذه الصورة المعنى الواسع لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة : التوجیه حق .2-أ

تسمح هذه الصورة للمصلحة المتعاقدة بالتدخل في أوضاع تنفیذ الصفقة و توجیه أعمال و 

   2.لحسن سیر المرفق محل التعاقدالتنفیذ و اختیار أفضل الطرق التي تراها مناسبة 

مقررا كمبدإ عام في جمیع الصفقات، و إنما یختلف حسب طبیعة حق التوجیه لیس و 

فهو مبدأ عام في صفقات الأشغال العامة و لو لم تنص علیه الصفقة بعكس الحال الصفقة؛ 

و  3.تنص علیه الصفقةبالنسبة لصفقات اللوازم أو التورید حیث لا یتقرر للمصلحة المتعاقدة إذا لم 

سلطة الرقابة بمعنى الإشراف و التوجیه من النظام العام لأنها قررت  ةلا یمكن الاتفاق على مخالف

  4.للمصلحة العامة

                                                           
  448الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  -  1

 ،1عدد  الاقتصادیة،مجلة العلوم القانونیة و  الإداري،سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد  ،محمود سعودأبو  -   2

  .201ص  ،1997 شمس،جامعة عین  الحقوق،كلیة 

«- Le pouvoir de direction permet a la personne publique maitre d’ouvrage de déterminer          

les modalités d’exécution du marche dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage». 

Voir : LAJOYE Christophe, Droit des marches publiques, Berti édition, Alger, 2007, p 172.  

  .126، ص 2010الجبوري محمود خلف، العقود الإداریة، دار الثقافة، عمان،  -  3

  .142، ص 2007، تشریعیة و قضائیة و فقهیة، جسوردراسة بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر  -  4
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تتمتع الإدارة بسلطة تعدیل  :سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل عقد الصفقة العمومیة   -ب 

الإداري عن العقد المدني الذي لا یمكن أحكام العقد بصورة انفرادیة، و هذا ما یمیز العقد 

 1.تعدیله إلا بناء على اتفاق المتعاقدین

تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تعید النظر في موقفها بالنسبة إلى أوضاع تنفیذ الصفقة و 

و قد اعترف تنظیم  .2إذا اتضح أن الأوضاع المحددة في الصفقة لم تعد تتوافق مع الصالح العام

. الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام بهذه السلطة، و ذلك من خلال إبرام ملاحق للصفقة

 .الملحق اتفاق إضافي للصفقة هدفه تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة، أو زیادة الخدمات أو تقلیلهاو 

صفقة، و یتضمن تعدیل بند أو كما یعرف أیضا بأنه عقد مكتوب یشمل اتفاق إرادة الطرفین في ال

ما أقرته المادة  و هووخاصیته التعاقدیة تعد من الخصائص الأساسیة  .خیرةهذه الأفي عدة بنود 

و یتطلب تعدیل شروط الصفقة عن طریق الملحق 3. 247-15من المرسوم الرئاسي  136

  :أهمها اشروط

علیه من السلطة  اقو مصاد4 او مؤرخ ایجب أن یصدر الملحق في صیغة كتابیة مرقم -

 .المختصة

                                                           
  .سابقمرجع  ،58-75من الأمر رقم 106المادة  -  1

2- « l’avenant est un contrat écrit constatant l’accord de volonté des parties au marche et 

portant modification d’une ou plusieurs clauses  de ce dernier. Son caractère bilatéral et 

une caractéristique fondamentale de l’avenant». 

   Voir : LAJOYE Christophe, op.cit, p183.  

  .مرجع سابق ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  3

4-«  les avenants sont numérotés et datés ».   
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 1.أن یحترم الملحق قواعد المنافسة -

أن یتم اللجوء للملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة و أن یخضع كأصل عام للرقابة التي  -

 .تخضع لها الصفقة الأصلیة

  2.أن یخضع الملحق للشروط الاقتصادیة الأساسیة للصفقة -

تتعدد الجزاءات التي تتمتع الإدارة بحق  :سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات   -ج 

توقیعها بالإرادة المنفردة على المتعامل المتعاقد الذي یخل بالتزاماته التعاقدیة في أثناء تنفیذ 

فمنها ما هو ذو طابع مالي و منها ما  ؛إلا أنها لا تقف عند نوع واحد فقط².الصفقة العمومیة

  3.ة الجزاءات التي توقعها الإدارة فهو فسخ العقد القائمأما قم .یتمیز بالطابع الضاغط الإكراهي

 :سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة و الضاغطة  .1-ج

                                                                                                                                                                                     

Voir : AOUDIA Khaled, LAJOYE Christophe, SABRI mouloud, Guide de gestion des 

marchés publics, éd du sahel, Algérie, 2000, p 160. 

 «L’avenant est un acte écrit».   

Voir aussi : DUDOCNON Charles, « L’avenant ou contrat administratif » ,  in R.D.P, N° 

05, L.G .D.J 2009, p 1361.   

1 -XAVIER libert, « les modifications du marchés au cours d’exécution», in A.J.D.A, 

numéro spécial, Dalloz, Paris, 1994, p 65. 

 « Son illégaux les avenants qui portent qui portent atteinte au principe de publicité et de 

mise en concurrence ». 

Voir : ALLAIRE Frédéric, L’essentiel du droit des marches publics, L’extenso édition, 

L.G.D.J, Paris, 2009, p 101. 

  .، مرجع سابق247_15المرسوم الرئاسي رقممن  138و  137المادتان  -2

، أطروحة لنیل شهادة )دراسة مقارنة( باخبیرة سعید عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري  - 3

  .2008 – 2007الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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هذه الجزاءات في الصفقات العمومیة تتمتع بخصوصیة تمیزها عن مثیلتها : المالیة الجزاءات -

التي لها عدة   2و العقوبات المالیة 1.كما في جمیع العقود الإداریة في قواعد القانون الخاص

 :صور هي

المبالغ التي یجوز للإدارة أن تطالب بها « :هایعرفها الأستاذ عوابدي عمار بأن: غرامة التأخیر *

و لقد  .3» الإداریة أخل بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود الطرف المتعاقد معها إذا ما

للمصلحة المتعاقدة حق توقیع عقوبات إجمالیة و  147خول المشرع الجزائري بموجب المادة 

ذلك في حالة عدم تنفیذ الالتزامات محل التعاقد في الآجال المقررة أو في حالة التنفیذ غیر 

 4.المطابق

صلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد كضمان للم یدفعهاالتأمینات مبالغ مالیة : مصادرة التأمین *

 و تضمن بهاتتوخى بها آثار الأخطاء التي قد تصدر منه أثناء مباشرة تنفیذ الصفقة العمومیة 

. 6، و قدرته على تحمل المسؤولیات الناتجة عن تقصیره من جراء إخلاله بالتنفیذ5جدیة العرض

                                                           
  .مرجع سابق ،247-15رقم من المرسوم الرئاسي  147المادة  -  1

سبكي ربیحة، سلطة المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل  -  2

جامعة مولود معمري، تیزي  ،والعلوم السیاسیة شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق

  .89ص،2013وزو، 

، ص 2005وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دی3، ط2لنشاط الإداري، ج، اعوابدي عمار، القانون الإداري -  3

219.  

  .نفسه مرجع ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  4

 دقاوقیع الجزاءات على المقاول المتع، سلطة المتعامل المتعاقد ، سلطة المصلحة المتعاقدة في ترحال عبد القادر - 5

مولود  ، جامعةعهد العلوم القانونیة و الإداریة، مذكرة لنیل الماجستیر في الإدارة و المالیة، ممعه في القانون الجزائري

  .165، ص 1990، تیزي وزو معمري،

  .143،144، ص صمرجع سابق الجبوري محمود خلف، -  6
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 عمومیة ضمانات المصلحةمن تنظیم الصفقات ال 134إلى  124وتضمنت المواد من و 

 1.المتعاقدة

الجزاء الأصیل للإخلال بالالتزامات « :یعرفه الأستاذ الطماوي سلیمان على أنه: التعویض *

 و 2.»التعاقدیة ، و ذلك إن لم تنص الصفقة على جزاءات مالیة لمواجهة هذا الإخلال 

فرض على المتعامل المتعاقد بهدف إصلاح الأضرار التي یتضح من خلال هذا أن التعویض یُ 

  .لحقت المصلحة المتعاقدة بسبب إخلاله بالتزاماته

ل تلجأ إلیها الإدارة من  أجل إكراه المتعام تعتبر هذه الجزاءات وسائلَ : الضاغطة الجزاءات -

سوف تقتصر الجزاءات باختلاف نوع العقد، و و تختلف هذه  .المقصر على الوفاء بالتزاماته

  :الأشغال العامة و التورید و من صور هذه الجزاءات الدراسة على صفقتيْ هذه 

تملك جزاء من الجزاءات التي «: هو :سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة *

فهو وسیلة ضغط و إجراء قهري بمقتضاه تخل المصلحة  المصلحة المتعاقدة ممارستها؛

لف عن تنفیذ التزامه ، لكفالة المتعاقدة بنفسها أو عن طریق مقاول آخر محل المقاول المتخ

كما یمكنها الاستیلاء على أدواته  .حساب هذا الأخیر و تحت مسؤولیتهتنفیذ الأشغال على 

 3.»وعماله بالقدر الذي یمكنها من إنجاز العمل

                                                           
  .سابق مرجع ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  1

  . 503للعقود الإداریة، مرجع سابق ص  العامة، الأسس الطماوي سلیمان -  2

3- «  La mise en régie est une sanction coercitive prononcée a l’entrepreneur  

défaillant.Elle consiste à faire gérer la poursuite des travaux directement par un 

fonctionnaire du maitre d’ouvrage  Apple régisseur, aux frais et risque de l’entrepreneur 

défaillant et par l’utilisation de ses moyens humains et matériels». 

Voir : AOUDIA Khaled ، LAJOYE Christophe,  SABRI mouloud, op.cit p 172. 
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تخذه إجراء ت«:یعرف على أنه : في صفقة التورید تهالشراء على حساب المورد و مسؤولی *

المتعاقد معها الذي تخلف عن تورید الأصناف المتعاقد  المتعاملالمصلحة المتعاقدة تجاه 

، أو تخلف عن توریدها بالمواصفات الصفقة المبرمة في المدة المحددةعلیها بموجب 

  1.»، وذلك بشراء هذه الأصناف على نفقته و تحت مسؤولیتهالعقدالمحددة في  المطلوبة و

یعرف الفسخ الجزائي على أنه  :ةالفاسخسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات   -د 

إلیه المصلحة المتعاقدة عندما یثبت لها بصورة قاطعة عجز أو عدم قدرة  أجزاء تلج«:

تنفیذ الالتزامات محل التعاقد بصورة مرضیة والتي منها عدم مراعاة تنفیذ  علىالمتعاقد 

الأعمال، أو عدم تسلیم التوریدات في المواعید المقررة تنتهي بمقتضاه الرابطة التعاقدیة بین 

ف الفسخ إن تنظیم الصفقات العمومیة لم یعرّ 2.»المصلحة المتعاقدة و بین المتعاقد معها

  149.3بالإعلان عنه في المادة الجزائي بل اكتفى 

  :الموضوع في عقد الصفقة العمومیة: ثانیا

و یأخذ المرفق  .هیقصد بموضوع عقد الصفقة العمومیة أن یتعلق بإدارة مرفق عام و تسییر        

العام مفهومین الأول یتمثل في الأجهزة و الهیئات و التنظیمات الإداریة المختلفة القائمة خاصة 

                                                                                                                                                                                     

Voir aussi : -LAJOYE Christophe, op. cit p 172. 

- LAURENT Richer, Droit des contrats administratif 2ème éd, L.G.J, Paris, 1999.      

  .262، ص باخبیرة سعید عبد الرزاق، مرجع سابق -  1

كلیة  الاقتصادیة،مجلة العلوم القانونیة و  الإداري،سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد  محمود،أبو السعود -  2

  .199-198ص  ،1997 مصر، شمس، عین جامعة ،1عدد  الحقوق،

  .مرجع سابق ،247-15مرسوم رئاسي رقم -  3
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و یتمثل المعنى الثاني في الخدمات العامة . الجامعة و المستشفى: لداخل السلطة التنفیذیة مث

  .المقدمة لإشباع حاجة عامة

یة محددة تشریعیا من حیث موضوعها و هو ما تنص إدار  اتعد الصفقات العمومیة عقود       

في الصفقات العمومیة عقود مكتوبة «  :بقولها علیه المادة الثانیة من تنظیم الصفقات العمومیة

و  لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم ...مفهوم التشریع المعمول به 

یتضح أن ما خرج عن العقود الأربعة المذكورة في هذه المادة لا تكون  1.»الدراسات الخدمات و 

  .من الناحیة الموضوعیة صفقة عمومیة بمفهوم التشریع

تتعلق الأشغال ببناء منشأة أو جزء منها و التجهیزات المرتبطة بها : صفقة انجاز الأشغال -1

أو  هاأو ترمیم تهیئتها ها أوأو تأهیل صیانتهاأو  هاتجدید و كذا ،الضروریة لاستغلالها

  .هاأو هدم هاأو تدعیم هاإصلاح

أو بیع بالإیجار بخیار أو بدون خیار  أو إیجارٌ  یكون موضوعها اقتناءٌ : عقد اقتناء اللوازم -2

  2.مر بعتاد أو مواد مهما كان شكلهاالشراء من طرف المصلحة المتعاقدة، سواء تعلق الأ

راقبة التقنیة و الجیوتقنیة و الإشراف على إنجاز و یتم بمقتضاه الم:  عقد انجاز الدراسات -3

  3.الأشغال ومساعدة صاحب المشروع

هو اتفاق بین الإدارة و شخص طبیعي أو معنوي قصد تقدیم خدمات : عقد تقدیم الخدمات -4

عقود البرامج و صفقة لو لقد أضیفت عقود أخرى  1.المرفق العام في إدارته و تسییرهیحتاجها 

                                                           
  .نفسه ، مرجع247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  29و  2المادتان  -  1

  .سابق ، مرجع247-15من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  -  2

  .23ص  سابق،مرجع  الإداریة،العقود  الصغیر، محمد بعلي -  3
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ن لنا أن المعیار الموضوعي ینظر إلى موضوع المنازعة المعروضة أمام یتبیو . الطلبات

 .الجهة القضائیة الإداریة

إن المعیار العضوي وحده لا یكفي لاعتبار الصفقة العمومیة عقدا إداریا لأن الإدارة قد 

یها عن امتیازات السلطة العامة، و علیه لا یكون العقد إداریا رغم توفر فتبرم عقودا خاصة تتخلى 

إذ اعتبر توفر المعیار العضوي في العقد مجرد  ؛هذا ما أكده القضاء الفرنسيو المعیار العضوي، 

و هو ما یعني قابلیتها لإثبات العكس مما استوجب اشتراط 2قرینة بسیطة على طبیعته الإداریة،

  .بجوار المعیار العضوي3وعي في تحدید طبیعة العقد الإداريالمعیار الموض

فلم یكرس أیا من المعیارین العضوي أو  ؛یبقى الاجتهاد القضائي على كل حال متذبذبا و

و هو ما صرحت به محكمة 4،الموضوعي الذي یستعملهما على حد السواء منفردین أو مجتمعین

العضوي دون غیره و في قرارات أخرى أخذت بالمعیارین  فأحیانا اعتمدت المعیار ؛التنازع الجزائریة

أنه من الثابت أن النزاع القائم بین الطرفین یرجع «: بـــــ قراراتها أحد صرحت في إذ، ة واحدةجمل

  : الفصل فیه للاختصاص المانع للجهة القضائیة الإداریة على أساس

إ .م . إ. من ق 7المادة أن عدد الأطراف المتخاصمین هو بلدیة، تطبیقا لمقتضیات  .1

  .إ حالیا. م . إ. من ق 800التي تقابلها المادة 

                                                                                                                                                                                     
   .نفسه ، مرجع247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  1

2- MONIN Marchel, Arrêts fondamentaux du droit administratif, Ellipse, Paris, 1995, p 

101.   

3 - DE LAUBADERE André, GRANDEMENT Yves, Op.cit, p 679.  

الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5رجمة فائز أنجق و بیوض خالد ، ط، تة، المنازعات الإداریمحیو أحمد -  4

  .93، ص 2003
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  1.»أن موضوع المنازعة بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه یخص تنفیذ عقد صفقة عمومیة  .2

، مما یجعل العقود الإداریة یارین العضوي و الموضوعي معامحكمة التنازع أخذت بالمعف

بالرغم من أن البلدیة إدارة من   بتسویتها القاضي الإداري،تخضع لقواعد القانون العام یختص 

لكن  ،یثور أي لبس في أن الاختصاص یعود للقضاء الإداري و لادارات التقلیدیة في الدولة الإ

ي نجد القضاة ذهبوا إلى أبعد من ذلك في منح الاختصاص باعتمادهم على المعیار الموضوع

  .عمومیة صفقةوهو  الذي یتعلق بموضوع النزاع 

  : ة الدنیا في عقد الصفقة العمومیةالعتبة المالی: ثالثا

 لما كان للصفقات العمومیة صلة وثیقة بالخزینة العمومیة العامة وجب ضبط حد مالي   

، فمن غیر المعقول إلزام جهة الإدارة على التعلق بموجب أحكام أدنى لاعتبار العقد صفقة عمومیة

بما ینطوي علیه إبرام  هاكل الحالات و أیا كانت قیمة الصفقة و مبلغقانون الصفقات العمومیة في 

الهدف من وراء فرض حد مالي أدنى لاعتبار العقد صفقة عمومیة و  .الصفقة من مراحل طویلة

فكلما كان المبلغ كبیرا تحملت الخزینة أعباءه  الصفقات هو ترشید النفقات العامة؛تخضع لقانون 

  .ول و أحكام إجرائیة تكشف للجمهورصووجب أن یخضع العقد لأ

المطلوب لإبرام صفقة عمومیة في الجزائر من مرحلة إلى الأدنى  اختلف الحد المالي لقد

من المرسوم  6دد بموجب المادة حُ  2010ففي سنة  ؛2یختلف من صفقة إلى صفقة هیر یتغو  أخرى

یساوي مبلغه ثمانیة ملایین كل عقد أو طلب «: ا ما یليجاء فیهالتي  236-10الرئاسي رقم 

                                                           
 ص ص  ،2009 ،9عدد  الدولة،، مجلة مجلس 09/12/2007بتاریخ  صادر عن محكمة التنازع 42قرار رقم  -  1

147 -150.  

  .64-63، ص بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق -  2
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 أو یقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم و أربعة ملایین دینار) دج8.000.000( زائريجینار د

لخدمات الدراسات أو الخدمات لا یقتضي وجوبا إبرام صفقة في ) دج 4.000.000(جزائري

    1.»مفهوم هذا المرسوم 

المالي الأدنى و ذلك بموجب المادة  تم تغییر الحد 247-15و بصدور المرسوم الرئاسي 

المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر فیها كل صفقة عمومیة یساوي ؛ فمنه 13

ملایین دینار جزائري للدراسات و أو یقل عنه للأشغال أو اللوازم و ستة  جزائري ملیون دینار

  2.علیهاءات الشكلیة المنصوص لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومیة وفق الإجرا الخدمات

نسبة مواكبةً لوتیرة الاقتصاد الوطني و  یتعرض له الحد المالي الأدنىنظرا للتغییر الذي و 

مراعاته لإبرام الصفقات یین الحد الأدنى الواجب منح المشرع لوزیر المالیة سلطة تحالتضخم 

، و تم 3الي لمختلف قطاعات الدولةوزارة المالیة هي الوزارة الوصیة على الشأن الم لأن العمومیة

تم تكریسه و  2003بمناسبة تعدیل  250- 02اسي منح هذه الرخصة لوزیر المالیة بموجب الرئ

 5من المرسوم الرئاسي الأخیر 97، و كذا المادة 2364-10من المرسوم الرئاسي  6في المادة 

  .المدة حتى لا تفوت

                                                           
  .، مرجع سابق236-10مرسوم رئاسي رقم   1

  .ع سابقمرج ،247-15مرسوم رئاسي رقم -  2

  .67، ص بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق -  3

  .مرجع سابق ،236- 10مرسوم رئاسي رقم  -  4

  .ع نفسه، مرج247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  5
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ن عدمه مقترن بقیمة م هاآلیاتو الصفقات العمومیة و یتبین أن إتباع إجراءات تنظیم 

فتلتزم المصلحة المتعاقدة بمقتضیات القانون إذا ما زادت القیمة عن المبلغ المحدد  الصفقة ذاتها

بینهما یمكن لها إتباع أیة طریقة تراها مناسبة دون تحدید أو تبیان من طرف المشرع إذا ما قلت 

  .1القیمة عن المبلغ المحدد

  .في كفایة العناصر التي تجعل الصفقة العمومیة عقدا إداریا: رع الثانيالف

لا یمكن القطع باختصاص القاضي الإداري في منازعات الصفقات العمومیة إلا إذا تم 

  :تبیان مدى كفایة العناصر السابقة الذكر و ذلك من خلال ما یلي

  :تقدیر الشكل في عقد الصفقة العمومیة : أولا

شدد القضاء الإداري الجزائري ممثلا بمجلس الدولة فیما یخص الكتابة في قرار  :الكتابةشرط  -1

 434-91من المرسوم التنفیذي رقم   3من المقرر قانونا وفقا للمادة ...«:له جاء فیه

، فإنها تعتبر الصفقات العمومیة عقود مكتوبة و إنه یلزم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

طلان أن تتضمن بیانات محددة على سبیل الحصر بما یستفاد منه في الكتابة تحت طائلة الب

   2.»..شرط انعقاد الصفقة العمومیة ویتعلق بالنظام العام

                                                           
  .10، ص ، مرجع سابق»أسس الاختصاص القضائي في مجال العقود الإداریة  «،بودریوة عبد الكریم -  1

ضد ) بلدیة بوزریعة  (بین صادر عن مجلس الدولة في قضیة 14/05/2001مؤرخ في  001519قرار رقم  - 2

  .70، ص نقلا عن بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق: )غیر منشور( ،)مقاول(
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الصفقات العمومیة یتضح من خلال هذا القرار أن مجلس الدولة طبق نصوص قانون 

م الصفقات العمومیة إلا أن تنظی، شرطا مهما جدا و من النظام العاماعتبر الكتابة تطبیقا كاملا و 

  .على هذه القاعدة كما سبق ذكره أورد استثناءً 

تخضع الصفقات العمومیة لنظام قانوني : الشرط غیر المألوف في عقد الصفقة العمومیة -2

 2استثنائي و غیر مألوف، و هذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في قرار له صادر بتاریخ 

العقد الذي تعهد بمقتضاه شركة معینة قبل الحكومة « : ليه ما یجاء فی 1930دیسمبر 

الفرنسیة بتنفیذ طلب تورید طائرات لدولة أجنبیة وفقا للشروط و الأوضاع المحددة في دفاتر 

الشروط الخاصة بوزارة الحربیة و الطیران الفرنسي و یعتبر عقدا إداریا نظریا لما تضمنه 

  1 .»لشروطمن شروط استثنائیة مستمدة من دفاتر ا

تبنى القضاء المصري هذا في العدید من الأحكام و رأى أن الإدارة إذا أخذت في و قد 

و ذلك لما ینطوي علیه من شروط  اعتبر العقد إداریالذي اعقودها بأسلوب القانون العام 

  2.استثنائیة

  :تقدیر الموضوع في عقد الصفقة العمومیة : ثانیا 

أقر القضاء الإداري الجزائري اختصاصه لوحده كلما تعلق الأمر بالنظر في منازعة          

 تتعلق بتنفیذ صفقة عمومیة بغض النظر عن أطرافها، و هو ما كرسه مجلس الدولة حیث قضى

                                                           
1 -velley ( S ), Droit administratif, 4eme éd, Paris, 2003, p 85. 

  .44، ص بزاحي سلوى، مرجع سابق -2
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حیث أن المسألة تتعلق بنزاع حول صفقة عمومیة، و بهذا فإنه و طبقا للمرسوم « :بما یلي

  .1»، فإن القضاء الإداري هو وحده المختص...51-84سوم بموجب المر ...145- 82

و أكدت  19562أفریل  20  و هو ما قضى به القضاء الفرنسي في حكم صادر بتاریخ

و إن خلا من   اعتبار عقد الأشغال العامة من قبیل العقود الإداريعلى المحكمة الإداریة بتونس 

   3.العقدشروط استثنائیة و غیر مألوفة مشار إلیها في 

  :تقدیر الحد المالي الأدنى في عقد الصفقة العمومیة : ثالثا

و هذا ثابت  .تقید القضاء الإداري الجزائري بالحد المالي الأدنى في عقد الصفقة العمومیة        

أن اتفاق الأشغال الذي تبرمه ب، إذ قضى صدرها مجلس الدولةمن خلال العدید من القرارات التي أ

إضافة إلى اعتبار 4 ،لا تفوق قیمته ثلاثة ملایین دینار جزائري لا یكون صفقة عمومیةالإدارة و 

و قد اعتمده الفقه و القضاء  .القضاء الإداري كما رأینا سابقا لاختصاص االمعیار العضوي أساس

و اعتمد على معیار آخر و هو المعیار  ،المشرع بهدف السیر الحسن لمرفق القضاء او من بعدهم

الموضوعي لتحدید اختصاص القاضي الإداري و ذلك بالنظر إلى موضوع الصفقة العمومیة و كذا 

                                                           
، مبادئ حمدي باشا عمر: نقلا عن  .23/11/1998بتاریخ  صادر عن مجلس الدولة 122- 893قرار رقم  - 1

  .22، ص 2002قضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار هومة، الجزائر، الاجتهاد ال

2 - BERGEAL Catherine, LENICA Frédéric, Contentieux des Marchés Publics, 

Imprimerie Nationale, Edition Paris, 2004. p 11. 

عثمان (ضد  )وزارة الفلاحة (في حق " د. ن. ل " في قضیة  29/12/1988قرار المحكمة الإداریة بتونس بتاریخ  - 3

  . 56ص مرجع سابق، ،  الصفقات العمومیة في الجزائر،بوضیاف عمار: نقلا عن . ) الشامخ

مدیر الصحة و السكان لولایة (بین ، قضیة 08/10/2001بتاریخ صادر عن مجلس الدولة  004966قرار رقم  -  4

  .73، ص ، مرجع سابق، الصفقات العمومیة في الجزائربوضیاف عمار: ، نقلا عن)مقاولة ( ضد) وهران 
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و هذه العناصر كلها  .شكل معیارا محددا لهذه الأخیرةالذي یشكل الصفقة العمومیة وحدها المالي 

  .تشكل مقومات العقد الإداري

  :سلطات القاضي الإداري في منازعات الصفقات العمومیة عند التنفیذ :المبحث الثاني

و لعل أغلب  .یة من أهم مراحل الصفقة العمومیةتعتبر مرحلة تنفیذ الصفقة العموم

عات في الصفقات العمومیة تثور في هذه المرحلة و ذلك بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة ز المنا

فإن ذلك یترتب علیه حقوق و  الصفقات العمومیة هو تنفیذها رامفإذا كان الهدف من إب ؛بالإبرام

  .المتعامل المتعاقد معها مكانت المصلحة المتعاقدة أأالتزامات لطرفي الصفقة العمومیة سواء 

بتخلف أركان  قد تتعلقلأسباب عدة  العمومیة تنفیذ الصفقة في بعض الأحیان یتعثرو 

أحد طرفیها أمام و هذا یؤدي للطعن فیها بالبطلان من قبل  ،عدم مشروعیتهابالصفقة العمومیة أو 

عدم تنفیذ المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها التي حددت بالعقد أو بالقانون مما بو أ القاضي الإداري،

لكي یعرض النزاع على  1على طلب المتعاقد معها لصفقة العمومیة بناءً یؤدي إلى طلب فسخ ا

دعاوي المتعلقة بالصفقات العمومیة موضوع المنازعة في مرحلة القاضي المختص بالنظر في ال

على الحالات التي یقررها القاضي الإداري  بناءً  ،ة بإبطال و فسخ الصفقات العمومیةالتنفیذ للمطالب

و الحكم بالتعویض من أجل الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومیة و ) ب الأول المطل(

  ). المطلب الثاني( رر حفاظا على الصالح العام حمایة حقوق الطرف المتض

  

                                                           
 ، مذكرة لنیلالعمومیة في الجزائرقة بالصفقات ، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلبن أحمد حوریة -  1

  .70، ص 2011- 2010ة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ، كلیشهادة الماجستیر تخصص قانون عام
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  :المطلب الأول

  :سلطات القاضي الإداري في الحكم ببطلان الصفقات العمومیة و فسخها

لإدارة و لكي تحقق هذه الغایة لابد ل .ومیة عقود تهدف لتحقیق خدمة عامةالصفقات العم

، إجراءات و شروطا لابد من مراعاتهاالتي تفرض  تبرمها وفقا للمبادئ و القوانینأن من المتعاقدة 

بب و المحل إضافة إلى شروط إذ لابد من توفر الأركان الأساسیة للعقد و هي ركن الرضا و الس

فإذا تخلف  ،سلامة انعقاده و كذا الخضوع لشروط موضوعیة و إجرائیة نص علیها القانونصحة و 

للمتعاقد مع الإدارة أن یطالب القاضي الإداري  أحد أركان العقد أو شاب عیب سلامة العقد جاز

  ).لفرع الأولا( المختص بالحكم ببطلانه 

ة لأسباب تتمثل في القوة مع الإدارة المتعاقدة طلب فسخ الرابطة التعاقدیكما یمكن للمتعاقد 

  ةتجاوز حدود سلطة التعدیل المقررة للمصلحة المتعاقد القاهرة و الإخلال بتنفیذ الالتزامات و

  ).الفرع الثاني( 

  :سلطة القاضي الإداري في الحكم ببطلان الصفقات العمومیة: الفرع الأول

للقاضي الإداري سلطات واسعة في تسویة منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ 

بذلك  و ،أو الشروط الشكلیة المتعلقة بالصفقة العمومیة) أولا(سواء لعدم توافر الأركان الأساسیة 

  ).ثانیا(یمكن لكل ذي مصلحة المطالبة ببطلانها
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  :العیوب المتعلقة بالصفقة : أولا 

یجب أن تتوافر فیها أركان و هي الرضا  لذا الصفقات العمومیة من العقود الإداریة 

  .ركنا رابعا و هو الشكلالمحل والسبب، و یضیف القانون و 

فیه و ما یترتب علیها من نتائج لأهلیة ن اث إللعقد الإداري عامة أحكامه الخاصة بحی و

و . ة، لأن الإرادة تتمتع بشخصیة معنویة مستقلالشخص الطبیعي في الحكم تختلف عن أهلیة

، ذلك لأن هلیة القانونیة اللازمة للتعاقدمن تقدم للتعاقد مع الإدارة أن یكون متمتعا بالأ یشترط في

لیة من ملكات توافرها للقول بصحة التعبیر عن التراضي مرتبط ارتباطا وثیقا بما ستلزمه الأه

  .الإرادة

الأول موضوعي یتعلق بمدى احترام  :تقوم العیوب الخارجیة على اعتبارین:  العیوب الخارجیة -1

  .قواعد الاختصاص و الثاني ذاتي یتعلق بسلامة الرضا من العیوب

عنصران أساسیان لسلامة هما : أهلیة أطراف الصفقة العمومیة و سلامة الرضا من العیوب  -أ 

  :الصفقة العمومیة

ري بوجود شخصین أحدهما شخص ینعقد العقد الإدا :أهلیة أطراف الصفقة العمومیة .1-أ

و قد یكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري  .معنوي
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من تنظیم  6ا المادة وكذ 2من القانون المدني  49و المادة  1ق إ م إ  800حسب المادة 

 3.الصفقات العمومیة

صناعیة  -أما القضاء الفرنسي فقد كان یعتبر أن العقود التي تبرمها المرافق الاقتصادیة 

مع المنتفعین بخدماتها لا تعتبر عقودا إداریة حتى لو تضمنت شروطا استثنائیة غیر  -أو تجاریة

  .بل تعد دائما من عقود القانون الخاص مألوفة

من « :سایر القضاء الجزائري نظیره الفرنسي في قرار صادر عن المجلس الأعلى جاء فیه

 الثابت أن الدیوان الوطني للإصلاح الزراعي هي مؤسسة عامة ذات صبغة صناعیة و تجاریة،

إ لا یحق للمجلس القضائي الفاصل في المواد .م.إ.أنه تطبیقا لأحكام المادة السابعة من قو 

  4.»نظر بصورة صحیحة في دعوى موجهة ضد هذه المؤسسةالإداریة أن ی

الطابع الإداري إلا أن اشتراط وجود شخص معنوي عام كطرف في الصفقة لیضفي علیها 

 إلا أنه یأخذ حكم العقد الإداري العقد بین أشخاص طبیعیةیكون ، إذ یمكن أن لیست قاعدة مطلقة

في حالة إبرام عقد بین شخصین من أشخاص القانون الخاص و تصرف أحدهم باسم و لحساب 

في  1993و أقرت ذلك محكمة التنازع الفرنسیة سنة  .على تفویض منه بناءً شخص معنوي عام 

                                                           
  .مرجع سابق إ،ق إ م   -  1

  .مرجع سابق ،59-75أمر رقم  -  2

  .مرجع سابق ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  3

ضد ) الدیوان الوطني للإصلاح الزراعي(قضیة  ،14/02/1969المجلس الأعلى مؤرخ في صادر عن قرار  - 4

  .96ص سابق، مرجع ،محیوأحمد : نقلا عن ).مقاولة(
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، و كذا حالة إبرام العقد بالنظر لموضوعه و ذلك إذا Semâtقضیة شركة النقل التولوزیة ضد 

  1.شغال بطبیعتها تخص الدولة كالأشغال العمومیةتعلق الأمر بأ

من تنظیم الصفقات  6غیر أن صفة المصلحة المتعاقدة المنصوص علیها في المادة 

الأخیر عدم  و یقصد بهذه. تثیر مسائل في عدم الاختصاص للشخص العام المتعاقد العمومیة

  .2القدرة على مباشرة عمل معین جعله القانون من سلطة هیئة أو فرد آخر

لعدم الاختصاص صور عدة و هي عدم الاختصاص الإقلیمي و عدم الاختصاص الزمني 

أساسا  مسألة صفة الشخص المتعاقد مع الإدارة و تتعلق كذلكتثار و . عدم الاختصاص النوعيو 

أما إذا كان المتعاقد شخصا معنویا فإن الصفة تتعلق بمدى صحة  .عيبفكرة أهلیة الشخص الطبی

، و من میة للشخص المعنوي الذي ینوب عنهتمثیل الشخص الذي قام بالتوقیع على الصفقة العمو 

فإذا كان الفصل في صحة العقد  .ثم فإن القاضي المدني هو الذي یختص بالنظر في هذه المسائل

إن القاضي ، فتتعلق بأهلیة الشخص الخاص الجدي لمسألة أولیةالإداري متوقفا على الدفع 

، و یعتبر هذا الحكم مقیدا ها على القاضي العادي لیفصل فیهایحیلالمختص یوقف الدعوى و 

  3.للقاضي الإداري

                                                           
1 - LONG Marceau, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2ème  éd, 

DALLOZ, Paris ,1999. G.A.J.A, Dalloz, Paris, 1999, p 602.   
  .574، ص 1996بسیوني عبد االله عبد الغني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، مصر،  -  2

  .75 سابق،مرجع  حوریة،بن أحمد  -  3
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ن فقات العمومیة بمجرد تبادل الطرفیتتم الص :بطلان الصفقة العمومیة لعیوب الإرادة .2-أ

یتصل الإیجاب في العرض المقدم من طرف المتعهد فإذا و ، 1المتطابقتینالتعبیر عن إرادتهما 

وافقه قبول من طرف المصلحة المتعاقدة انعقدت الصفقة العمومیة، و إن الإعلان عن الصفقة 

  .العمومیة یمثل دعوة للتعاقد

بول بل لابد أن یكون التراضي لا یكفي لقیام الصفقات العمومیة توافر الإیجاب و الق و

، فإذا شابت الإرادة أیا 2خالیا من عیوب الإرادة و هي الغلط التدلیس و الغبن و الإكراه صحیحا

  .من هذه العیوب جاز طلب إبطالها

هو العیب الذي یلحق بالسند لذاته و  :العمومیة لعیب الشكل و الإجراءاتبطلان الصفقة   -ب 

إن  .إجراءات التصرف ذاتهبالعیوب التي تتعلق بإحدى  ، كما أنه یرتبطهو العیب المادي

عند إبرامها الذي یحدد مواصفات الصفقة، 3الصفقة العمومیة عقد مكتوب تخضع لدفتر شروط 

وشروطها و موضوعها و مدة إنجازها و حقوق وواجبات كل من المصلحة المتعاقدة و المتعاقد 

للمتعاقد معها أن فإن أي تصرف من الإدارة المتعاقدة مخالفا لبنود دفتر الشروط یمكن  .معها

  . یطلب من القاضي الحكم بإبطالها

العیوب الداخلیة في الصفقات العمومیة هي تلك التي تتعلق بجوهر التصرف : العیوب الداخلیة -2

  .القانوني و تستمد من محل العقد الذي یمثل موضوعه و سبب مشروع التزامه

                                                           
  .80ص  سابق،مرجع  الإداریة،الأسس العامة للعقود  خلیفة،عبد العزیز عبد المنعم  -  1

  .مرجع سابق ،58-75من الأمر رقم  82المادة -  2

  .مرجع سابق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  -  3
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العملیة القانونیة التي قصد الطرفان یقصد بالمحل : العیوب المتعلقة بمحل الصفقة العمومیة  -أ 

و هو إما نقل حق عیني أو  .شيء الذي یلتزم المدین للقیام بهتحقیقها، لأن محل الالتزام هو ال

، أما إذا كان 1یشترط في المحل أن یكون موجودا و ممكنا و .القیام بعمل الامتناع عن عمل

أنه إذا كانت الاستحالة نسبیة فإن  غیر .ترتب علیه بطلان الصفقة العمومیةالمحل مستحیلا 

الصفقة العمومیة لا تكون باطلة، و إنما یكون الملتزم بأداء العمل مسؤولا عن عدم تنفیذه 

أن  و2كما یجب أن یكون محل الصفقة العمومیة معینا بذاته أو بنوعه أو بمقداره .لالتزامه

  .یكون مشروعا 

تؤدي إلى البطلان إضافة إلى  فیهاكل مخالفة و  ،مجالات منع المشرع التعاقد بشأنها توجد

وجود مسائل لا یجوز أن تكون محلا للتعاقد بین الإدارة و الأفراد لأنه یمكن أن یتنافى مع طبیعة 

  3.مراكزها الإداریة

عاقدة السبب هو الدافع الذي یدفع المصلحة المت: العیوب المتعلقة بسبب الصفقة العمومیة  -ب 

و یشترط أن یكون سببها  .نها لا تنعقد بدونهیعتبر ركنا من أركا و، العمومیةإلى إبرام الصفقة 

فإذا تخلف السبب أو أحد  .للنظام العام و الأوامر العامة موجودا و مشروعا غیر مخالف

  4.اشروط مشروعیته كانت الصفقة باطلة و تزول كل آثاره

                                                           
  .123، ص 1988، مكتبة دار الثقافة ، مصر، 2الجبوري محمود خلف، العقود الإداریة ، ط -  1

لنیل شهادة  مذكرة الجزائري،القانون  طرق إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیها في ظل الحفیظ،مانع عبد  -  2

  .143ص  ،2008-2007 تلمسان،جامعة  الحقوق،كلیة  العام،تخصص القانون  الماجستیر،

 ،1994 القاهرة، الحدیثة،دار الكتب  ،التكییفأسالیب التعاقد الإداري بین النظریة و  صبري،أبو اللیل عبد الفتاح  -  3

  .535- 533ص ص 

  .552ص  سابق،مرجع  الفتاح،أبو اللیل عبد  -  4
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  :ة في الصفقة العمومیةالجزاء المترتب على مخالفة شروط الانعقاد و الصح: ثانیا

، و یطبق على كل العقود سواء مخالفة شروط الانعقاد هو البطلانالجزاء المترتب على 

  :عدة مراتب للبطلان و هناك آثار تترتب علیه توجدإداریة، و حسب القانون  أكانت مدنیة أم

نعدام و البطلان الا ثي لمراتب البطلان و هيأخذ الفقه الإداري بالتقسیم الثلا :البطلان أحكام -1

یقوم العقد على ثلاثة أركان هي الرضا و المحل و السبب، فإذا و  .المطلق والبطلان النسبي

، أما إذا اختل شرط من شروط المحل و السبب فإن العقد انعدم ركن منها كان العقد منعدما

ینكر وجوده على الفقه ینتقد هذا التقسیم و أهل غیر أن كثیرا من  .یكون باطلا بطلانا مطلقا

و لا تلحقهما أي إجازة و لا یرد علیهما  اقانونی اأثر  ، فكلاهما لا ینتجأساس أنهما متشابهان

 1.التقادم

إذا كانت الحمایة مقررة للمصلحة العامة فإن البطلان الذي یلحق العقد هو البطلان و 

و  .ن فإن البطلان یكون نسبیاالمطلق، أما إذا كانت المصلحة المراد حمایتها تتعلق بأحد المتعاقدی

في هذه الحالة فإن الطرف الذي تقررت له الحمایة هو الذي یطلب الحكم ببطلان العقد على 

  2.خلاف الحالة الأولى التي یحق فیها لكلا طرفي العقد طلب الحكم بالبطلان

كلیة  یقتضي بطلان الصفقات العمومیة انعدام آثارها :آثار البطلان في الصفقات العمومیة -2

سواء بالنسبة للماضي أو المستقبل فتعتبر الصفقة كأن لم تكن، مما یقتضي إعادة المتعاقدین 

غیر أن هذه القاعدة العامة لیست مطلقة بل مقیدة بعدة  .إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد

                                                           
  .646، ص 1998، ، منشورات الحلبي الحقوقي، بیروت2، ط2ج ،السنهوري عبد الرزاق، نظریة العقد المدني -  1

       أبو  الإداري،الكتاب الأول في إبرام العقد  المناقصات،العقود الإداریة و قوانین المزایدات و  ماهر،أبو العینین محمد  - 2

  .931ص  القاهرة، بالهرم،المجد للطباعة 
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منها ما  اعتبارات، منها ما یتعلق باستقرار المعاملات و ما یتعلق بمصالح الخلف الخاص و

  .یتعلق بحمایة الوضع الظاهر

إن أثر البطلان المتمثل في عدم ترتیب الصفقة لآثارها كلیة و زوالها بأثر رجعي لا یثیر 

، لأن دور البطلان هنا یصبح مانعا یحول عنها قد نفذتصعوبة إذا لم تكن الالتزامات الناشئة 

أما إذا كان التنفیذ قد وقع كله أو  .الا یمكن المطالبة بتنفیذهدون تحقیق آثار الصفقة بحیث 

بعضه فإن تحقیق أثر البطلان ینعقد نتیجة لظهور مراكز واقعیة نتیجة هذا التنفیذ و لاتساع دائرة 

تعاقد في هذه ، و إرجاع المتعاقدین إلى ما كانا علیه قبل الستفیدین من هذه المراكز الواقعیةالم

المستفید المباشر بإرجاع المتعاقدین كل ما حصل علیه من لتزام على عاتق الحالة یتم بإیجاد ا

  .1فائدة من الصفقة الباطلة

هذه الفائدة التي حصل  في مقابل هذا الالتزام یلتزم مصدر التصرف الباطل برد مقابل

فإن لكل من الطرفین  العمومیة قد نفذت كلها أو بعضها كانت الصفقةإن بمعنى آخر و . علیها

، و الالتزام بالرد یكون نتیجة لاسترداد على أساس دفع غیر مستحقو یكون هذا ا نفقأاسترداد ما 

و في حالة ما إذا كان هذا ما تسلمه أحد  .م ترتیب الصفقة العمومیة لآثارهاة یفرضها عدیطبیع

  2.المتعاقدین من منفعة لا یستطیع ردها فإنه یلتزم برد التعویض المعادل لها

صة بانعدام آثار الصفقة العمومیة بأثر رجعي ترد علیها غیر أن هذه القاعدة الخا

سنة بهدف استقرار المعاملات  15في حالة التقادم إذ تتقادم دعوى البطلان بمرور  3استثناءات

                                                           
  .955، ص سابقمرجع أبو العینین محمد ماهر،  -1

2 - BERGEAL Catherine, op.cit, p 154,155. 

  .55، ص نفسه مرجع ماهر،أبو العینین محمد  -  3



التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اتصال:الأول الفصل  

 

60 
 

و كذا في حالة مصلحة ناقص الأهلیة فهو لا یلزم بالرد  ،كذا البطلان الجزئي للصفقة العمومیةو 

یتعارض مع  و لا یجوز التمسك بالبطلان على وجه .فیذ العقدإلا ما عاد علیه بالنفع بسبب تن

في الماضي مما یلزم  تبتالتي تر  هاآثار إذ یستحیل إزالة حالة العقود الزمنیة المتعاقد حسن النیة و 

  .لتزامه على أساس الإثراء بلا سببد اخل بالتزامه بتعویض الطرف الذي نفالطرف الم

طلب التعویض من في  حق المقاول أو المتعهد هناك أثر آخر للبطلان  یتمثل في 

التقصیریة  سؤولیةلیس للمتعاقد أن یحتج بالمو . 1المصلحة المتعاقدة على أساس المسؤولیة العقدیة

ال الصفقة العمومیة یرجع تبین أن إبطإذا إلا إذا كان هناك خطأ من جانب الإدارة في حالة ما 

  . المصلحة المتعاقدةإلى خطإ 

قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه بأحقیة المقاول الذي یبدأ تنفیذ عقد  و قد

باطل في التعویض إذا رتب هذا التنفیذ فائدة للمصلحة المتعاقدة معه شریطة أن یكون التنفیذ بسوء 

على التنفیذ حتى و و لكن یشترط موافقة المصلحة المتعاقدة  2.و لا یمس بالآداب العامة    النیة

فالإثراء  3،و لكن إذا كان خطأ المقاول الذي بدأ التنفیذ صارخا یحرم من التعویض .و كان ضمنیال

  .بلا سبب أساس تقوم علیه المسؤولیة العقدیة فلا یجب إثراء أحد على حساب الغیر

یتبین مما سبق أنه في حالة عدم تخلف أحد أركان العقد أو ورود عیب یؤثر على سلامته 

و للقاضي الإداري سلطة تقدیریة  .ة القاضي الإداري بالحكم ببطلانهمع الإدارة مطالبجاز للمتعاقد 

مته من كل كاملة لتفحص مدى صحة العقد سواء من حیث مدى توافر ركن الرضا و سلا

                                                           
1 - LAURENT Richer, Droit des contrats administratif, Op.cit, p 131. 

2 - BERGEAL Catherine, Op.cit, p 131.  

  .567ص  سابق،مرجع  صبري،أبو اللیل عبد الفتاح  -  3
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كما . قانونا بإبرام التصرفات الإداریة، و كذا تفحص أهلیة المخول له العوارض التي تلحق به

في كل الأحوال إذا تأكد و . مشروعا و كان محل العقد جائزا و ممكنا ذافحص القاضي ما إی

  1.القاضي من عدم صحة العقد قضى ببطلانه

  :سلطة القاضي الإداري في فسخ الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

إذا كانت للإدارة سلطة فسخ العقد بالإرادة المنفردة دون حاجة إلى إذن من القضاء كما 

أشرنا سابقا فإن المتعاقد مع الإدارة لا یمكن له فسخ عقد الصفقة العمومیة بإرادته حتى  لو أخلت 

مطالبة لل -القضاء الكامل –الإدارة بالتزاماتها؛ إذ یجب علیه أن یتقدم بدعوى أمام قاضي العقد 

ولقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن أكد على سلطته في فسخ العقد و ذلك . بالفسخ لأسباب عدة

 Bonnebaigt.2في قضیة وزیر المالیة ضد  1976في قراره الصادر سنة 

یمكن للمتعامل المتعاقد منازعة الإدارة لقیامها بفسخ الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة  و

  3.مح لها بذلكصفقات العمومیة سحیث أن تنظیم ال

  : تعریف الفسخ القضائي: أولا

و نوعیا بناءً  الفسخ القضائي هو فسخ یتم بحكم قضائي یصدره القاضي المختص إقلیمیا   

في العقود  « :التي جاء فیها 119على طلب أحد المتعاقدین قرره القانون المدني من خلال المادة 

                                                           
، جامعة - ةانونیدراسات ق –، مجلة كلیة الحقوق الإداري في معالجة عقود الإدارة ، دور القاضيسلیماني السعید -1

  .221 ص ،2007، 4تلمسان، الجزائر، عدد 

راسات والنشر ، المؤسسة الجامعیة للدالقاضي منصور: جمة، تر 1، جبیار لقولقیه، القانون الإداري جون قودیل-  2

  .362، ص 2001والتوزیع، بیروت، 

  .مرجع سابق ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  150و  149المادتان -  3
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أحد المتعاقدین بالتزامه أجاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدین أن الملتزمة للجانبین إذا لم یفي 

  1. »یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه ، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

على طلب  بناءً تعد سلطة فسخ الصفقة العمومیة من طرف القاضي الإداري      

و لا یحكم القاضي الإداري  .ا هذه الأخیرةالمتعامل المتعاقد من أخطر الجزاءات التي تتعرض له

تأخرها لمدة طویلة للبدء في التنفیذ  الجسیم الذي ترتكبه الإدارة مثل بهذا الجزاء إلا في حالة الخطأ

ثم وقف الأعمال أو توقیع جزاءات و فرض عقوبات مالیة فیترتب علیه التعویض الكامل للمتعامل 

  2.ذا الحكم بفسخ الرابطة العقدیةالمتعاقد عن الأضرار التي لحقته و ك

              :حالات الفسخ القضائي: ثانیا

  :ابطة التعاقدیة إلى حالات عدة هيیستند القاضي الإداري للحكم بفسخ الر 

أخطر  تلجأ إلىو  .للإدارة سلطة توقیع جزاءات :الفسخ للإخلال بالالتزامات التعاقدیة-1

السلطات المخولة لها و لو لم ینص علیها القانون للضغط أو لمعاقبة المتعاقد المقصر في تنفیذ 

التزاماته، و قد تكون جزاءات مالیة أو ضاغطة أو جزاءات فاسخة تتسم بصفة تمیزها عن 

إلا في نهایة إلیها الإدارة  تنهي العقد و لا تلجأالجزاءات التي توقع على المتعاقد مع الإدارة و هي 

كما یمكن للمتعاقد مع الإدارة في مقابل  .ل الجسیم بالالتزامات التعاقدیةالمطاف و في حالة الإخلا

ءات الموقعة علیه حدا من ذلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد خاصة إذا بلغت الجزا

                                                           
  .، مرجع سابق58- 75الأمر رقم  -  1

  .632، ص 2007ط ، دار الكتب المصریة، مصر، د المصري زكریا، أسس الإدارة العامة،  -  2
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یها الإدارة بتوقیعها ف ، أو المطالبة بفسخ العقد و التعویض عن الأضرار التي تسببتالجسامة

  1.الجزاءات

 إتستطیع الإدارة كما هو معروف اللجوء إلى فسخ العقد بقرار إداري استنادا إلى خط

لك سبیل تس المتعاقد في تنفیذ التزاماته العقدیة أو التنازل عن استعمال حقها في فسخ العقد و

، إذا ثبت أنها قد بالتعویضدم رجوع المتعاقد علیها ، حتى تضمن عالتقاضي كالمتعاقد الآخر

  2.أساءت استعمال هذا الحق أو استعملته استعمالا غیر مشروع

 ؛من تنظیم الصفقات العمومیة على هذا النوع من الفسخ 152و  149المادة  تنصو قد  

ل اماته التعاقدیة في الأجبالتزامه توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا لیفي بالتز  فالمتعاقد إذا لم یَفِ 

یمكن للمصلحة المتعاقدة فسخ یره في الأجل الذي حدده الإعذار و إذا لم یتدارك تقص .المحدد

و لا یمكن الاعتراض على  .حد و یمكنها الفسخ الجزئي للصفقةالصفقة العمومیة من جانب وا

 قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومیة عند تطبیق بنودها التعاقدیة و المتابعات التي

  3.تهدف لإصلاح الضرر الذي لحقها بسبب حفظ المتعاقد معها

أن الإدارة تملك إلى أشرنا سابقا : العمومیة الفسخ في مقابل حق الإدارة في تعدیل الصفقة -2

و یمس التعدیل التزامات تم الاتفاق علیها في العقد وتخص وسائل التنفیذ  .سلطة تعدیل العقد

ألا یتجاوز التعدیل حدودا معینة، فإذا  ویشترط  .أو مدة الصفقة العمومیة هالمتفق علیها و طرق

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل شهادة ات النظریة العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومیة في الجزائر، تطبیقوات یاقوتةعلی -  1

           .260، ص2010- 2009دكتوراه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، ال

  .769، ص بق، مرجع سا، الأسس العامة للعقود الإداریةالطماوي سلیمان -  2

  .مرجع سابق ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  3
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بحیث یصبح  هاقلب اقتصادیات العقد إلى تغییر جوهر الصفقة أو موضوعتجاوز تلك الحدود ی

و یمكن . ت علیه أثناء التعاقد لأول مرةلو عرض االمتعاقد أمام صفقة جدیدة ما كان لیقبله

ة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد و التعویض عما لحقه من لمتعاقد في هذه الحالل

ضرر و ما فاته من كسب لأن التقصیر هنا من جانب الإدارة ناتج عن تعدیل العقد الإداري و 

  1.لا دخل لإرادة المتعاقد معها

   :الثانيالمطلب 

  :سلطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة بالتعویض

القاضي بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالمتعامل المتعاقد مع یمكن المطالبة أمام 

دارة التي لحقت به نتیجة حوادث و إجراءات أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة لكن شرط ألا یكون الإ

بالتعویض على لقاضي الإداري أن یحكم له لهو المتسبب فیها على أن یبرر وقوعها حتى یمكن 

  .إأساس الخط

  :لطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن خطئهاس: الفرع الأول

في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة  إة الإدارة العقدیة على أساس الخطتقوم مسؤولی   

، أو إساءة في النصوص القانونیة المنظمة لهابالتزاماتها التعاقدیة الواردة في الصفقة العمومیة أو 

                                                           
  .263، مرجع سابق، ص علیوات یاقوتة -  1
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لسلطاتها الاستثنائیة التي تتمتع بها و تجعلها تتمیز عن غیرها من العقود المدنیة و استعمالها 

  1.التجاریة

إلا أن المصلحة المتعاقدة قد تتعسف في استعمال سلطاتها مما ینتج عنه مجموعة من      

حق اللجوء إلى القاضي الإداري المختص بالنظر في  ه بذلكیمنح والأضرار للمتعامل المتعاقد 

 .التعویضالدعوى لطلب 

  :إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدیة : أولا 

قیام مسؤولیتها إلى بالتزاماتها التعاقدیة مما یؤدي دارة المتعاقدة في بعض الأحیان تخل الإ   

قوم هذه و ت .ته من كسباقد معها عما أصابه من ضرر و ما فاتعویض المتعامل المتعو 

فإذا انتفى الخطأ انتفت المسؤولیة  .تزاماتهالال هاتنفیذالناتج عن عدم  إالمسؤولیة على أساس الخط

مل المتعاقد من البدء في و تتمثل التزامات المصلحة المتعاقدة أساسا في تمكین المتعا .    العقدیة

  2.و تمثل هذه الأخیرة حقوقا للمتعامل المتعاقد مع الإدارة ،الالتزام بأداء المقابل الماليالتنفیذ و 

عقود الصفقات العمومیة  :إخلال الإدارة بالتزاماتها بتمكین المتعاقد معها من البدء في التنفیذ -1

إلیه في مدة زمنیة محددة یلتزم المتعاقد مع الإدارة فیها بإنهاء الأعمال الموكلة إداریة زمنیة 

أصبح عرضة لأن تطبق علیه أحكام الغرامة التأخیریة أو فسخ الصفقة أو ، و إلا بالصفقة

یصنف هذا الالتزام على عدة صور یمكن  و .ذها بواسطة متعامل آخر على حسابهتنفی

  :فیما یليعرضها 

                                                           
  .58ص  سابق،مرجع  ،محمد ماهر العینینأبو  -  1

    .159، ص العمومیة في الجزائر، مرجع سابق ، الصفقاتعمار بوضیاف -  2
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تلتزم المصلحة المتعاقدة بتمكین  :عدم تسلیم المصلحة المتعاقدة موقع التنفیذ للمتعاقد معها  - أ

من تنفیذ التزامه التعاقدي و ذلك عن طریق تسلیمه الموقع المتفق علیه في المتعاقد معها 

لا یكفي لإعفاء الإدارة من التزامها بتسلیم موقع العمل مجرد القیام بذلك، بل یجب  و .الصفقة

أن یكون هذا الموقع خالیا من الموانع التي تحول دون قیام المتعاقد مع الإدارة من البدء في 

یتعین على الإدارة تسلیم موقع العمل في  و  .مادیة مأكانت تلك الموانع قانونیة أ التنفیذ سواء

ترجع السلطة التقدیریة في ذلك للقاضي  و .دد حتى لا یؤثر على زمن تنفیذهاالموعد المح

 1.الإداري المعروض علیه النزاع

الإداریة  و في تحدید إطار مسؤولیة المصلحة المتعاقدة في هذا الشأن ذهبت المحكمة

أن  العقد الإداري یولد في مواجهة الإدارة التزامات عقدیة أهمها... «  :علیا بمصر إلى أنال

في  اعقدی فإذا لم تقم بهذا الالتزام فإن هذا یشكل خطأ ،تمكن المتعاقد معها من البدء في العمل

ویض الجابر جانبها یخول للمتعاقد معها الحق في طلب فسخ العقد فضلا عن استحقاقه للتع

  2.»ضرارأما أصابه من ع

یتبین أن للقاضي الإداري سلطة تقدیر تأخر الإدارة في الوفاء بالتزامها تسلیم الموقع حسب 

 مقتضیات القضیة المعروضة أمامه و المدة المحددة الواجب التنفیذ خلالها من قبل المتعاقد مع

  .الإدارة

                                                           
  . 96، ص 2004، مجال العقود و القرارات الإداریة، مصر، المسؤولیة الإداریة في المنعم خلیفةعبد العزیز عبد  -  1

عبد العزیز عبد المنعم  :عن ، نقلا2000-01- 27صادر في  4631طعن رقم ، المحكمة الإداریة العلیا المصریة -  2

  .96، ص نفسهالمسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة، مرجع  ،خلیفة
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تقدم الدفعة الأولى  :مقدما للمتعامل المتعاقدعدم تقدیم المصلحة المتعاقدة الدفعة الأولى   - ب

غالبا ما تكون شهریة بقدر ما تم  و من المال مقدما لمساعدة المتعاقد مع الإدارة على التنفیذ،

یبدأ في دفعها  و .و هذه القیمة هي جزء من قیمة الصفقة، و تمنح بشروط .إنجازه من عمل

یذ و لا یتم إیداعها إلا بتقدیم المتعاقد لخطاب الكفالة عندما تتأكد الإدارة أن المتعاقد جاهز للتنف

یكون عندما ینجز المتعاقد فأما فیما یخص استرداد قیمة الدفعة  .أحد البنوكالمصرفیة من 

 و و بعد استرداد آخر قسط من الدفعة یتم إخراج خطاب الكفالة، .نسبة معینة من الأعمال

  .شهر على الأقلیجب أن یكون ذلك قبل نهایة مدة الصفقة ب

لابد  :من العوائق یامسؤولیة المصلحة المتعاقدة لعدم تسلیمها موقع الصفقة العمومیة خال  -ج 

فیبذل جهدا  أخرىلمباشرة العمل دون أن یتدخل المتعاقد و یزیل عوائق  اأن یكون الموقع جاهز 

تسلیم الموقع غیر خال من  و .الصفقة العمومیة مستغرقا مدة غیر أصلیةبنود إضافیا خارج 

أمام یخول للمتعاقد طلب تعویض  و إخلالا بأحد التزامات الإدارةالعوائق یعد خطأ عقدیا 

 مكان هذا الضرر نتیجة لجهد إضافي أأعما یمكن أن یلحقه من ضرر سواء القاضي الإداري 

  1.تمدید مدة العقد الأصلیة

یتوقف تنفیذ العقد الإداري في  :لتراخیص اللازمةاالمصلحة المتعاقدة لعدم تقدیمها مسؤولیة   - د

محتوى هذه الموافقات هو منح تراخیص  و .بعض الأحیان على جهات أخرى غیر طرفي العقد

غیرها من التراخیص التي غالبا ما یكون و الهدم أو المرور  و الردم و فركتراخیص الح

الحصول  من الضروريامة الحصول علیها من جهات حكومیة، فمثلا في عقود الأشغال الع

 .ذه التراخیص للبدء في التنفیذعلى ه

                                                           
  .264ص  ،1998 مصر، المعارف،منشأة  ط،د  الدولیة،موسوعة العقود الإداریة و  یاسین،عكاشة حمدي  -  1
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و لكن هذا لیس بالأمر الهین،  الاعتماددیة و فتح لموافقة استراتحتاج عقود التورید كذلك 

 و .ما ینعكس سلبا على مدة التنفیذمإذ تستغرق مدة طویلة نظرا لتعذر إصدار الترخیص أصلا، 

المتعاقد معها بإرادتها الحرة فهي لیست ملزمة بذلك بنص صریح، یكون تدخل الإدارة لمساعدة 

ترتب علیها المسؤولیة تفي تلبیة طلبه هذا  الإدارة تقاعس ولكن في حالة طلب المتعاقد ذلك و

مدة التنفیذ بما یتناسب و  و في هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتمدید .المشتركة بین طرفي العقد

  .منها جزءااك أعباء مالیة إضافیة على المقاول تتحمل الإدارة ها، وإذا كانت هنأخط

لا یكفي أن تقوم المصلحة  :اقدة للمواد الضروریة للتنفیذ1عدم تقدیم المصلحة المتع  - ه

، بل یتعین علیه دون موانع مادیة أو قانونیةالمتعاقدة بتسلیم المتعاقد معها مكان التنفیذ المتفق 

 و. إذ تعتبر تلك المواد الآلیات التي لا یتم التنفیذ بدونها ؛الضروریة للتنفیذعلیها تقدیم كافة المواد 

ترتب مسؤولیتها ت، هأو تأخرت فیبذلك فإذا أخلت  ،و تجهیزها و تسلیمها للمتعاقد تتكفل بإعدادها 

  2.و التزامها بالتعویض إذا تحقق الضرر

العدید من الالتزامات المالیة على عاتق  تقع :إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها المالیة -2

  :المصلحة المتعاقدة منها

تعتبر الصفقة العمومیة عقد معاوضة یلتزم  :الإخلال بالتزام أداء المقابل المادي للصفقة  - أ

للمواصفات و الشروط المتفق فیه المتعامل المتعاقد بتنفیذ العمل أو الخدمة موضوع الصفقة تبعا 

  3.المتعاقدة بدفع المقابل المالي بالأشكال و الكیفیات التي حددها القانونتلتزم الإدارة علیه و 

                                                           
1
  

  .98، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود و القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  2

  .160، الجزائر، مرجع سابقعمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في  -  3
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صلة وثیقة بالمال العام و بحقوق الخزینة العامة وجب التأكد العمومیة لصفقة لبما أن و 

التنفیذ و أداء الخدمة، إذ یكون مستحق الدفع بمجرد الانتهاء من الأعمال في عقود  من حسن

فإذا أقدمت المصلحة المتعاقدة  .سلیم الأصناف المتفق علیها في عقود التوریدالأشغال العامة أو ت

على تعدیل المقابل المادي للصفقات العمومیة بإرادتها المنفردة شكل ذلك خطأ عقدیا تقوم معه 

  .المسؤولیة العقدیة للمصلحة المتعاقدة

الصفقة العدید من  یأخذ المقابل الأولي الذي یتقاضاه المتعامل نظیر تنفیذه لموضوع

إلى  96المواد  فیها فصلت و قد .هاحسب طبیعة الصفقة و نوع.. ) .السعر، الثمن، الرسم(الصور

تحت عنوان الأسعار و كیفیات الدفع مما یبین مدى اهتمام  247-15من المرسوم الرئاسي  123

 التيالعمومیة  فقةالمشرع بهذه المسألة لخطورتها خاصة في عقود الأشغال العامة موضوع الص

یرتفع مبلغ الصفقة العمومیة لأن الأمر یتعلق بحقوق الخزینة العامة من جهة و المهام و فیها تتعدد 

تتم التسویة المالیة للصفقة العمومیة بدفع قسط و  .حقوق المتعامل المتعاقد من جهة أخرى

  :للمتعامل المتعاقد الذي یأخذ أحد الأشكال التالیة

و بدون مقابل للتنفیذ  العقد،هو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع  :التسبیق *

في تنفیذ موضوع الصفقة و ذلك بهدف  بعد أن المتعامل المتعاقد لم یباشریعني  .1المادي للخدمة

 : همایتخذ التسبیق أحد الشكلین و مساعدته على مباشرة التنفیذ 

                                                           
  .مرجع سابق ،247- 15من المرسوم الرئاسي  109المادة  -  1
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وضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل عبارة عن مبلغ من المال ی :الجزافي التسبیق -

و یمكن أن  .كحد أقصى للصفقةمن السعر الأولي  %15بدء تنفیذ الصفقة على ألا یتجاوز قیمته 

  1.یدفع مرة واحدة كما یمكن توزیعه على فترات یتم الاتفاق علیها في الصفقة

المتعامل هو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف  :التسبیق على التموین -

المتعاقد قبل البدء في التنفیذ إذا ثبت للمصلحة المتعاقدة بموجب وثائق و عقود تؤكد ارتباطه 

و  .، كأن یتعلق الأمر بعقد الأشغال العامةبهدف توفیر المواد موضوع الصفقة القانوني مع الغیر

ا بالتسبیق على علیه و الخشب أو الإسمنت و یطالب بناءیقدم المقاول ما یثبت مادة الحدید أ

یعتبر سلفة مما یقتضي استرداده من طرف  هالتسبیق فإن بغض النظر عن شكل و .2التموین

  :و هي 123و  116و  115حددتها الموادبالشروط  قیدیت والإدارة  

من السعر الأول للصفقة إلا في حالة استثنائیة إذ یمكن للمصلحة  %15یجب ألا یتعدى  -

 .108حساب المنصوص علیه في المادة المتعاقدة أن تمنح بصفة استثنائیة تسبیقا على دفع ال

كما یجب ألا یتعدى المبلغ الإجمالي الشكلي في أي وقت و في أیة مرحلة یكون علیها  -

 .للصفقة من المبلغ الإجمالي %50التنفیذ نسبة 

صندوق ضمان  صادرة عن بنك جزائري أو أجنبي أویجب تقدیم كفالة بقیمة التسبیق  -

 .الصفقات العمومیة

                                                           
  .نفسه ، مرجع247-15من المرسوم الرئاسي رقم  111المادة  -  1

  .162، ص ات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، الصفقعمار بوضیاف -  2
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كل دفع تقوم به الإدارة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع هو  :على الحساب الدفع *

للإدارة بعض الصفقة كقیام المقاول بإنجاز جزء من أشغال بعض المساكن مثلا أو تسلیم الموارد 

 .التجهیزات المكتبیة في عقد التورید

أن یكون  يهو  ،122و 118و  117حددتها المواد شروطكذلك للدفع على الحساب 

عة الصفقة أطول تتلاءم مع طبیمدة مع إمكانیة النص في العقد على  الدفع على الحساب شهریا

في حق المتعامل المتعاقد الإخلال بهذا الشرط من الإدارة  و یترتب على .على ألا تتجاوز شهرین

  .ضرورة تقدیم ما یثبت التنفیذ الجزئيمع  المطالبة بفوائد التأخیر

الدفع المؤقت أو  التسویة على رصید الحساب بأنها عرفت :التسویة على رصید الحساب  *

و  1.المرضي لموضوعهاالنهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل و 

تسویة على رصید الحساب المؤقت و تسویة على رصید هما ن اللتسویة على الرصید صورت

  .الحساب النهائي

لا یقع على عاتق  :تأخر المصلحة المتعاقدة في الوفاء بالتزامها بأداء المقابل المادي  - ب

بعدم التأخر في الوفاء بهذا  المصلحة المتعاقدة فقط التزام بأداء المقابل المادي بل تلتزم أیضا

تعاقد معها دون حاجة منه لإثبات أن مال لتعویضالالتزام، إذ یشكل خطأ یرتب مسؤولیتها 

  2.ذلك نترتب ع اهناك ضرر 

                                                           
  .سابق مرجع ،من ق إ م إ 120و  119المادتان  -  1
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دفع مبلغ الضمان المتفق بیلتزم المتعامل المتعاقد  :تأخر الإدارة بالتزامها برد التأمین النهائي -ج

 1.دارة بإمكانها مصادرته في الأوضاع المحددة قانوناتصرف الإتحت  وضعیه كاحتیاط مالي علی

رغم وفاء المتعاقد معها  هتثور مسؤولیة الإدارة التعاقدیة إذا امتنعت عن أداء التأمین النهائي أو ردو 

كما تثبت المسؤولیة الإداریة إذا تأخرت عن أدائه  .یة فور انتهائه من تنفیذ الصفقةبالتزاماته التعاقد

  2.حسن النیة الواجب توافره في مجال العقود الإداریة إمع مبد لأن في ذلك تعارضٌ 

  :المصلحة المتعاقدة غیر المشروع لسلطاتها الاستثنائیة ستعمالا:ثانیا

الشروط  إواجهة المتعاقد معها تنتج عن مبدللمصلحة المتعاقدة سلطات واسعة في م

المساواة و التوازن بین  إو تقوم على مبد .الاستثنائیة التي تنطوي علیها كافة العقود الإداریة

دارة المتعاقدة من كونها طات الاستثنائیة التي تستمدها الإتتمثل صور السل التزامات المتعاقدین

إلى بالإضافة  تها المنفردةتعدیل العقد بإراد طرفا في الصفقة العمومیة بحقها في الرقابة و حقها في

  .دیدة على المتعامل المتعاقد معهسلطتها في توقیع جزاءات ع

و على الرغم من استثنائیة هذه السلطات إلا أنه لا یجب أن یؤدي استعمالها إلى ترتیب  

قیدة في ذلك بالنصوص القانونیة بالتالي تستخدم على نحو مشروع متو مسؤولیتها العقدیة 

لقضائیة بالتعویض للمطالبة ا عملها غیر مشروع و یكون محلا دّ نه إذا لم تحترمها عُ لأوالتنظیمیة،

  3:المتعاقدة فیما یليالمصلحة لممارسة غیر المشروعة لسلطات ا وتتضح .إعلى أساس الخط

                                                           
  .176، ص ار، الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع السابقبوضیاف عم -  1
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تجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العام  :الرقابةاستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطة  -1

و تعتبر هذه السلطة  .لا النصوص التعاقدیة، فهي ثابتة للإدارة حتى لو لم ینص علیها العقد

، كما لا یمكن لفتها لأنها قررت للمصلحة العامةلا یمكن الاتفاق على مخافمن النظام العام 

و ضمان حسن سیر المرافق  ة المال العامللجهة الإداریة التنازل عنها حیث قررت لحمای

بطبیعته یفرض مة و نظرا لأن تنفیذها یستغرق مدة زمنیة طویلة فعقد الأشغال العا .العامة

الإدارة للإشراف على التنفیذ فیكون بمثابة المدیر الحقیقي للعمل والمشرف العام  مندوبتدخل 

  1.الإدارة  مندوبدرة عن ینقلب المقاول إلى جهة تنفیذ التعلیمات الصا علیه و

یمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء للقضاء الإداري بهدف إلغاء قرار یتعلق بتعلیمة تخص و    

 و .تنفیذ الأشغال أو أن یرفع دعوى تعویض عن الأعباء المالیة الناتجة عن تنفیذ هذه التعلیمات

و إن  «: بقولها 16/02/1978صادر بتاریخ الها المحكمة العلیا في مصر في قرار  ههو ما أقرت

المقاول یخولان الإدارة و من عقد حفر آبار المبرم بین جهة الإدارة   12و11كانت المادتان 

إصدار الأوامر و التعلیمات ، إلا انه یشترط لذلك أن تكون هذه التعلیمات لازمة لتنفیذ العمل 

، أما إذا یذ نفذها المتعاقد معهازمة للتنفعلى الوجه الصحیح ، فإذا تبین أن هذه التعلیمات لا 

تبین أن هذه التعلیمات تتضمن أمورا لا تتفق مع أصول العمل كان من حق المقاول أن یعترض 

  2.»...على هذه التعلیمات و أن یبین أنها تخالف أصول العمل

                                                           
 مصر،جامعة القاهرة،  الحقوق،كلیة  دكتوراه،رسالة  الإداریة،مظاهر السلطة العامة في العقود  عثمان،عباد  -  1

  .32، ص 1973

  .110، ص مرجع سابقحمد حوریة، أبن  :نقلا عن -  2
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 ،راف مظهرا آخر أقل شدة من الأولالتورید فطبیعته تفرض أن تتخذ سلطة الإشعقد  أما

الإدارة  مندوبو من حق  .یتعلق بمنقولات یلتزم المتعاقد بأن یضعها تحت تصرف الإدارةفالأمر 

أو المعدات التي لا تنطبق علیها المواصفات المتفق علیها في العقد، حیث  رفض استلام المواد

تتحقق المسؤولیة العقدیة في حالة عدم تحقیق المصلحة العامة و الخروج عن حدود سلطة الرقابة 

  .منوحة للمصلحة المتعاقدة مما یؤدي إلى تعویض المتعامل المتعاقد عما سببته من أضرارالم

 الممنوحة السلطات من الإداري العقد تعدیل كان إذا :التعدیل لسلطة المشروع غیر الاستعمال -2

 إلى لأن ذلك یؤدي قید، كلّ  من طلیقا یكون أن یجوز السلطات لا لتلك استعمالها فإنّ  للإدارة،

 عقدیا خطأ یشكّل المشروع غیر الاستعمال هذا فإنّ  و علیه برّرة،مال غیر ارر الأض من مجموعة

 :منها  الضّوابط من وعةجمملالسلطة  هذه تخضعو . التعویض علیه یترتب

 المتضمن تعدیل الإداري القرار ینطوِ  لم إذا: العامة المصلحة تحقیق تّعدیلالب الإدارةألا تهدف  -

ل فإنه یشكّ  التّعدي هذا ةحلص شرطا یعدّ  الذي العامة المصلحة تحقیق نیة على الإداري العقد

 .معها بالمتعاقد الإضرار القرار ذابه  تقصد انهلأ خطأ

 إذ ظلّها، في الصفقة هذه أبرمت التي الظروف تغیر هو المبرّر :التعدیل مبرّر توافر عدم -

 كل لها تعدّ  أن المتعاقدة المصلحة تستطیع لا بالتالي و قانونیة بضوابط التّعدیل عملیة تنظم

 .تقهاالملقاة عا التعاقدیة الالتزامات بعض من تتملّص أن أرادت ما

 فلا التعاقدیة، الالتزامات على إلاّ  التعدیل ینصبّ  لا: دالعق بموضوع التّعدیل اتصال عدم  -

 إلى التّعدیل یؤدي أن یجب لا، فالعقد عن أجنبیة التزامات زیادة المتعاقدة للمصلحة یجوز
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 الرابطة فسخ طلب في الحقّ  الإدارة مع للمتعاقد یعطي الذي الأمر العقد موضوع تغییر

 .ذكره  سبق كما 1التعاقدیة

أن  علیها یجب عقدیا، خطأ التّعدیل في حقّها یشكّل لا حتى :ةالمشروعی نطاق التّعدیل تجاوز -

 .المعمول القانونیة للنّصوص وفقا المشروعیة إطار في السلطة هذه تمارس

 بإرادتها الصفقة تعدیل المتعاقدة للمصلحة یجوز كان ذاإ مختّص من التعدیل صدور عدم  -

عدم تجاوز التعدیل للقواعد القانونیة وعدم المساس  و معها المتعاقد تعویض مع المنفردة

  .2 مختص غیر عن صدر إذا التّعدیل ذابه یعتدّ  لاه أن إلاّ  .بالشروط التعاقدیة

 سلطة باعتبارها المتعاقدة المصلحة تملك :الجزاءات توقیع لسلطة مشروع غیر الاستعمال -3

 أو الصفقة أحكام تنفیذ في تقصیره إهماله أو ثبت معها،إذا المتعاقد على جزاءات توقیع عامة

 غیرها و آخر لشخص التنفیذ عن أو تنازل التعاقد شروط یحترم ولم التنفیذ، آجال مراعاته عدم

  .المختلفة الإخلال صور من

          واطراد بانتظام العامة المرافق سیر ضمان فكرة إلى الجزاء توقیع سلطة أساس یعود

 المتعاقد على للضغط الجزاءات توقیع سلطة بینها من السلطات من جملة بممارسة الاعتراف لها و

 الحاجة اللجوء دون التنفیذ كیفیات و بالآجال والتقیّد العقد شروط احترام وإجباره على معها

  :كما یلي الجزاءات هذه تصنیف یمكن و. قانونیا علیها للنّصّ  دون حاجة بل،للقضاء

 أو الغرامات مشروعیة عدم صورة ماإ المالیة الجزاءات تتّخذ :المالیة الجزاءات مشروعیة عدم  - أ

  .النهائي التأمین مصادر مشروعیة عدم

                                                           
  114 .ص سابق، مرجع الإداریة، القرارات و العقود مجال في الإداریة المسؤولیة خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد.  1

  .117 ص ،نفسه  مرجع -  2
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 و.المالیة الجزاءات توقیع سلطة ممارسة المصلحة تملك :التأخیر غرامة مشروعیة عدم .1-أ

 بإبرام المختصة السلطة غیر عن صادرا القرار إذا كان المشروعة غیر التأخیر غرامة تكون

 مقدار على الصفقة تنطوِ  لم ما هذا النّسبة المحددة تجاوزت إذا مشروعة غیر تكون كما .العقد

 أن یجب كما، بالتزامه الوفاء عن حالة تأخیره في الإدارة مع المتعاقد یتحمّلها التي الغرامة

 القرار المثال سبیل على ذكرن و 1.الإدارة أصاب الذي الضرر مع التأّخیر غرامة تتناسب

 ضدّ  بعنابة الري أشغال العام للانجاز الوطنیة المؤسسةجلس الدولة في قضیة م عن الصادر

  .2برحال  بلدیة

التي  247- 15من المرسوم الرئاسي  130وفقا للمادة  :الضمان مصادرة مشروعیة عدم .2-أ

أعلاه یتعین  110 المادة في علیها المنصوص التسبیقات ردّ  كفالة على زیادة «: تنص

وتخضع الكفالة . »حسب نفس الشروط، كفالة حسن التنفیذ على المتعامل المتعاقد أن یقدم

 :ماه اعدتینلق

تنفیذ  أجل یتعدّ  لم إذا التنفیذ، حسن كفالة من معها المتعامل تعفي أن المتعاقدة للمصلحة یمكن -

 .3أشهر (3) ثلاثة الصفقة

 

                                                           
  123 .ص سابق، مرجع الإداریة ، القرارات و العقود مجال في یةالإدار  المسؤولیة خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد -  1

 العام للانجاز الوطنیة المؤسسة(صادر عن مجلس الدولة في قضیة  20/01/2004بتاریخ  012781قرار رقم  -  2

 مرجع الجزائر، في العمومیة الصفقات بوضیاف عمار، نقلا عن  ،)غیر منشور( ،)برحال  بلدیة (ضدّ  )بعنابة الري أشغال

  230 .ص سابق،

    .، مرجع سابق270- 15مرسوم رئاسي رقم  -  3
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 الحساب على دفع طلب أول تقدیم تاریخ یتجاوز لا أجل في التنفیذ حسن كفالة تأسیس یجب -

  1.المتعاقد المتعامل من

 الوفاء في المتعاقدالمتعامل  تأخّر لمجرد الضّمان بمصادرة الإدارة قرار یكون ةثم من

 عدم أنّ  كما التأخیریة، الغرامة توقیع یمكنها الإدارة أنّ  من منطلق غیر مشروع المیعاد في بالتزامه

 مصادرة في الحقّ  للإدارة یعطي لا جسامته بلغت مهما بالتزامه التعاقدي الإدارة مع المتعاقد وفاء

 .2حسابه على تنفیذها أو الصفقة بفسخ الإدارة تقم لم ما الضمان

 وسائل من مجموعة المتعاقدة المصلحة تملك :الضغط وسائل استعمال مشروعیة عدم .3-أ

 لمقتضیات استجابة العمومیة تنفیذ الصفقات إلى دفعه بغیة معها، المتعاقد على غطالض

 :التالیة في الوسائل وتتمثّل الجمهور، لاحتیاجات تلبیة و العامة المصلحة

 المقاول حساب على ذلك و :همن العمل سحب و العامة الأشغال عقد في المقاول توقیف -

 یتضمّن تعویض ذلك على یترتّب حیث الإداري، القاضي لرقابة القرار هذا یخضع إذ ل،و الأ

 .تقدیره في التقدیریة السلطة للقاضي یكون خسارة من لحقه وما كسب فاته من ما

حیث  من سواء العقد بشروط لإخلاله نظرا :التورید عقود في المورد حساب على لشراءا -

  .الإداري القاضي لرقابة أیضا القرار هذا یخضع إذ تسلیمها، في التأخّر أو التورید مواصفات

 أو الامتیاز هذا یستهدف :العمومیة الصفقات إنهاء لسلطة المشروع غیر الإدارة استعمال -4

 المتعاقد المتعامل وبین بینها العلاقة قطع و التعاقدیة الرابطة إنهاء للإدارة المخولة السلطة

                                                           
  76 .ص سابق، مرجع الإداریة، العقود ، الصغیر بعلي محمد-  1

  125 .ص سابق، مرجع ،الإداریة القرارات و العقود مجال في الإداریة المسؤولیة خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد-  2
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إ خط على ارتكاب المتعاقد المتعامل یقدم أن الحالة هذه في یفترض و .العامة المصلحة تحقیق

 وجوب قاعدة مجلس الدولة الفرنسي قرّر حیث السلطة هذه ممارسة للإدارة یخول جسیم

 یعفي صریحا حكما تتضمّن لم ما التهدیدیة، الغرامة حالات غیر في الجزاء توقیع عذار قبلالإ

-15رقم  الرئاسي المرسوم من 149 المادة علیه ت نص ما و. للإعذار لّجوءال من الإدارة

 یعدّ و  .أجل محدد خلالالتعاقدیة  بالتزاماتهلیفي  المتعاقد للمتعامل إعذار توجیهعلى  247

 خطأ باعتباره الإداریة مسؤولیتها یرتّب مشروع غیر العامة للمصلحة الصفقة اءنهبإ الإدارة قرار

 :حالتین في

 .غایته الإداري الفسخ أو اءنهالإ قرار فقد إذا -

 فإذا .اتهومراعا احترامها المتعاقدة المصلحة على یتعیّن التي المشروعیة قواعد عن خرج إذا -

 لحق به الذي الضّرر یجبر تعویضا المتعاقد تعویض وجب الحالتین هاتین من حالة وجود ثبت

 1.السلطة هذه استعمال في المتعاقدة المصلحة تعسف بسبب

سلطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن إخلالها : الفرع الثاني

  .بالتوازن المالي للصفقة العمومیة و الإثراء بلا سبب

یحق للمتعامل المتعاقد مع الإدارة بعد الانتهاء من تنفیذ التزاماته التعاقدیة كاملة المطالبة 

المالي للصفقة بالتعویض عما لحقه من أضرار على أساس رغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن 

  ).ثانیا( و على أساس الإثراء بلا سبب  ،)أولا ( العمومیة 

  

                                                           
  76 .ص سابق، مرجع الإداریة، العقود ، الصغیر بعلي محمد-  1
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  .الإداري في إعادة التوازن المالي لعقد الصفقة العمومیةسلطة القاضي : أولا 

أحداث و وقائع طارئة أثناء تنفیذ عقد الصفقة العمومیة من شأنها إرهاق  تحصلقد 

لتوازن المالي ، مما یؤدي إلى إخلال باارة و الزیادة في أعبائه المالیةالمتعامل المتعاقد مع الإد

أن تعید التوازن المالي للصفقة العمومیة من ة في هذه الحالة و لابد على الإدار . للصفقة العمومیة

عن طریق تعویضه على تحملاته العقدیة الطارئة للتغلب على تلك الظروف لمساعدته على 

   .مواصلة تنفیذ الصفقة العمومیة 

نسي الفضل في عود للقضاء الإداري الفر ییة التوازن المالي نظریة قضائیة تعتبر نظر 

یرجع 1910.1مارس 15، و قد كانت أولها قضیة العربات الكهربائیة بتاریخ التنفیذوجودها حیز 

، و فاء بالتزامه و تنفیذ ما تعهد بهزم في حالات بالو تن المتعاقد مع الإدارة یلأ السر في إقرارها إلى

  2.لا یحق له التوقف عن أداء الخدمة بحجة ارتفاع أسعار بعض المواد مثلا

ترك المتعامل المتعاقد یعاني هذه الضائقة المالیة لوحده، فقد أخرى ة جهلا یمكن من كما 

یؤدي به الأمر للإفلاس و غلق المشروع و التوقف عن كل نشاط و هذا ما سیؤثر على المرفق 

ما یفرض في النهایة الاعتراف للمتعامل المتعاقد مالعام و خدمة الجمهور و مدة إنجاز المشروع 

                                                           
1 LONG Marceau, op.cit, p134.  

    .228، ص ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابقبوضیاف عمار -  2
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من تنظیم  153، و یجد هذا المبدأ أساسه القانوني في نص المادة 1ليبحقه في التوازن الما

  .2الصفقات العمومیة

حاول المشرع كفالة حق التوازن المالي للصفقة العمومیة لصالح المتعامل المتعاقد و و 

لي تطبیقاته في نظریة فعل و یجد مبدأ التوازن الما .یقع على عاتق الإدارة المتعاقدة جعله إلزاما

  .نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة و نظریة الظروف الطارئة و     الأمیر

    .هي من أهم الإجراءات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة :نظریة فعل الأمیر -1

ا كل هو یقصد ب .و تسمى أیضا بنظریة المخاطر الإداریة: الأمیر فعل نظریة تعریف  - أ

باء المالیة للمتعاقد مع المتعاقدة یكون من شأنها زیادة الأعإجراء مشروع تتخذه السلطات الإداریة 

یؤدي ذلك إلى التزام الإدارة المتعاقدة بتعویض المتعامل المتعاقد عن كافة الأضرار التي و  3.الإدارة

 .تلحق به من جراء ذلك بما یعید التوازن المالي للعقد

الصفقة العمومیة على نحو  عدة منها تعدیل الإدارة شروط عقد ایتخذ فعل الأمیر صور 

، مما یؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للصفقة العمومیة متعاقد و یؤثر على ظروف تنفیذهیرهق ال

مثل إصدار الإدارة قرارات فردیة تؤثر على تنفیذ الصفقة العمومیة كفرض قیود على المتعامل 

   4.المتعاقد معها

                                                           
  .229- 228 ص ، صنفسه، مرجع بوضیاف عمار -  1

  .مرجع سابق ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  2

3-DE LABADER André, Moderne frank, Delvolve Pierre, Traité des contrats administratifs, 

Tome Second, L.G.D.J, Paris, 1984, p 515. 

، المملكة 46داري و منازعات الصفقات العمومیة، المجلة العربیة للفقه و القضاء، عدد ، القاضي الإالقصري محمد -  4

  .125، ص المغربیة
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  :هي تطبیقات هذه النظریة یجب توفر شروطو لكي نكون أمام  :شروط تطبیق النظریة  -ب 

فإن  ؛غیر مخالف للنظام العام اأن یكون العمل القانوني الصادر عن الإدارة المتعاقدة مشروع -

ر مشروع جاز للطرف الآخر اللجوء للقضاء و مساءلتها طبقا لأحكام یصدر عنها عمل غ

  .المسؤولیة التقصیریة

مالي للمتعامل المتعاقد عن الإدارة المتعاقدة نفسها، أن یصدر العمل الذي تسبب في الخلل ال -

إعمال و تطبیق فإن صدر العمل أو القرار عن جهة إداریة أخرى فلا یمكن في هذه الحالة 

كذلك إذا مارست الإدارة حقها في التعدیل و نجم عن ذلك آثار مالیة  ، ونظریة فعل الأمیر

  .عاد للمتعاقد الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي للصفقة العمومیة

بما یؤثر  قلب اقتصادیات الصفقة العمومیة دارة المتعاقدة إلىأن یؤدي العمل الصادر من الإ -

فإذا نتج مثلا عن تعدیل الصفقة  1.سبب له ضررا مالیاعلى المركز المالي للمتعامل المتعاقد فی

العمومیة الزیادة الكبیرة في تحمل الأعباء المالیة المتعامل المتعاقد جاز له المطالبة بحقه في 

  .التوازن المالي

ذا توفرت كل الشروط السابق ذكرها جاز للمتعامل المتعاقد المطالبة بالمبالغ الناتجة عن إ

إذ في  ،عملها و هذا ما جسده القضاء المقارنو  ذي خلفه تدخل الإدارة أو قرارها أالوضع الجدید ال

حیث  و«  :بقوله الأمیر دارة نتیجة فعلالحكم بالتعویض الكامل للمتعاقد مع الإ هذا الإطار اتجه

ن الطلب الرامي إلى الحكم للمدعي بالتعویضات عن الأضرار التي لحقته نتیجة عدم استغلاله إ

لمرافق السوق من جراء مقاطعة التجار و الحرفیین كرد فعل على الزیادة غیر المتوقعة في 

أسعار و رسوم الدخول غلى السوق من طرف السلطة المحلیة دون سابق إخبار هو الذي 

                                                           
  .230، ص بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق -  1
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خیل،  و حیث مما لا جدال فیه أن التصرف الذي أقدم علیه المجلس یمكن انعكس على المدا

تصنیفه في إطار فعل الأمیر التي هي أفعال تأتیها السلطة العامة و لم تكن متوقعة وقت التعاقد 

قد لحقه  حیث مما لا جدال فیه أن المدعيو  ل تنفیذ التزامات المتعاقد مرهقة یترتب علیها جع

  1.»ثم فإنه من واجبات الجهة المتعاقدة تعویضه تعویضا كاملالرسوم ضرر یرفع أسعار ا

ینتج عن تطبیق نظریة فعل الأمیر أثر هام  :الآثار المترتبة على تطبیق نظریة فعل الأمیر  - ج

وهو التزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للصفقة العمومیة عن طریق التعویض عن الأضرار 

، و إضافة إلى التعویض هناك آثار أخرى و 2التي أصابت المتعاقد معها نتیجة فعل الأمیر

  :هي 

 3.ا ترتب عن فعل الأمیر استحالة التنفیذتحرر المتعامل المتعاقد من الالتزام بالتنفیذ إذ -

حق المتعامل المتعاقد بالمطالبة بعدم توقیع عقوبة غرامة التأخیر في التنفیذ إذا ثبت فعل  -

 4.إلى استحالة التنفیذ بل جعله عسیرا علیه فقط میر و إن لم یؤدِّ الأ

ا بإمكانیاته المالیة حق المتعامل المتعاقد في طلب الفسخ إذا أصبحت أعباؤه كبیرة لا یتحمله -

  5.والفنیة

                                                           
  .442ص  ،2تهاد القضائي الإداري، جللاج الدلیل العلمي، 28/04/2003حكم إداریة البیضاء بتاریخ  -  1

  .196، ص 1988، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 2الجبوري محمود خلف، العقود الإداریة، ط -  2

  .653، مرجع سابق، ص الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة -  3

  .197، ص نفسه، مرجع الجبوري محمود خلف -  4

  .102، ص 1981، مكتبة الفلاح، الكویت، 1إبراهیم طه، العقود الإداریة، طالفیاض  -  5
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یتبین أن المتعامل المتعاقد یستطیع أن یجمع بین كل هذه الآثار إذا تنوعت الأسباب مثل    

الحصول على التعویض الكامل و الفسخ أو الجمع بین عدم توقیع غرامة التأثیر و التعویض 

  .الكامل

أنشأتها قضایا مجلس الدولة الفرنسي هذه النظریة  :نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة -2

  .دارة أثناء تعرضه لمخاطر تعیق تنفیذ التزامهبهدف تصحیح وضع المتعامل المتعاقد مع الإ

تقوم هذه النظریة على صعوبات مادیة تكون لها  :تعریف نظریة الصعوبات المادیة و أساسها  - أ

مرهقا و یحق للمتعامل  خصائص استثنائیة من شأنها أن تجعل من تنفیذ الصفقة العمومیة

  .المتعاقد المطالبة بالتعویض الكامل عما سببته له تلك الصعوبات من ضرر

اصة في مجال عقود في العقود الإداریة بصورة خ هایتمحور أساس هذه النظریة و نطاق تطبیق

لنظریة انه لا توجد تطبیقات قضائیة لهذه أما قال به الفقیه لوبادیر مؤكدا ، و هو الأشغال العامة

مانعا متى توافرت شروطها من تطبیقها في مجال  خارج نطاق الأشغال العامة، و لكنه لم یرَ 

طبیعة و یرى أن هذه النظریة ترجع إلى اعتبارات تحقیق العدالة و ال 1،العقود الإداریة الأخرى

  2 .الفقیه فالین أیده أیضاالعلاقة الوثیقة بینها و بین المرافق العامة وهو ما الذاتیة للعقود الإداریة و 

لیقرر  یجب توفر عدد من الشروط :شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة  - ب

التعویض عن الخسارة التي لحقته بسبب الصعوبات  المتعامل المتعاقد یستحق أنالقاضي الإداري 

  :العدید من الشروط هي هناك المادیة غیر المتوقعة

                                                           
  .659، ص 2007المصري زكریا، أسس الإدارة العامة، د ط، دار الكتب المصریة، مصر،  -  1

  .و ما یلیها 725،  الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، الطماوي سلیمان -  2
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طبیعیة  ترجع الصعوبات المادیة إلى ظواهر: مادیةیجب أن تكون الصعوبات ذات طبیعة  -

مثلا في عقود الأشغال العامة تتعلق بمواقع العمل وجود طبیعة صخریة في حین تم الإیقاف 

كوجود قناة  الغیر،أو ترجع إلى فعل بعض الناس من  1،في العقد على أساس طبیعة سهلة

 2.لم تظهر في المواصفات على أساسها تم إبرام الصفقة العمومیة ملالعخاصة بجوار موقع 

یجب أن تكون الصعوبات المادیة غیر متوقعة عند إبرام عقد الصفقة العمومیة فالقاضي  -

الإداري یتولى التحري ما إذا كان المتعامل المتعاقد بدل في تاریخ الصفقة العمومیة الجهد 

و یكون قد تحرى بنفسه عن طبیعة الأعمال و مدى الضروري لكي یعرف هذه الصعوبات، 

 .قابلیتها للتنفیذ

 .تات المادیة ذات طابع استثنائي بحأن تكون الصعوب -

یقدر الاختلال و أن تؤدي الصعوبات المادیة إلى الإخلال بالتوازن المالي للصفقة العمومیة،  -

  3.المادیةبقیمة المبالغ الإضافیة التي أنفقتها نتیجة لمواجهة الصعوبات 

تتحقق شروط تطبیق هذه النظریة  إذا توفرت :الآثار المترتبة عن تطبیق الصعوبات المادیة  - ج

  :نتائج هي

رر وقف تنفیذ الصفقة العمومیة فظهور الصعوبات غیر المتوقعة لا یب بالتنفیذ،التزام المتعاقد  -

استحال التنفیذ نتیجة ووفقا للقوة فالمتعامل المتعاقد ملزم بالتنفیذ رغم وجود تلك الصعوبات إلا إذا 

  .القاهرة

                                                           
  .721، ص سابقلإداریة، مرجع العامة للعقود ا، الأسس الطماوي سلیمان -  1

  .43مرجع سابق، ص  المجید،المغربي محمود عبد  -  2

  .723، ص نفسهالطماوي سلیمان، مرجع  -  3
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ما یحصل المتعامل المتعاقد على تعویض كامل مقابل  :الكاملحق الحصول على التعویض  -

  1.المادیة لمواجهة الصعوبات إنفاقن تحمله م

  .و تسمى أیضا بنظریة المخاطر الاقتصادیة أو نظریة عدم التوقع:  نظریة الظروف الطارئة -3

هي ظهور أحداث مفاجئة لدى تنفیذ الصفقة العمومیة  :الظروف الطارئة تعریف نظریة   - أ

هي نظریة  و 2،قرار بتخفیض قیمة العملة ل أوزلزاو الحروب كال في شكل أزمات اقتصادیة

قضائیة یرجع الفضل في ظهورها  لمجلس الدولة الفرنسي بمناسبة فصله في قضیة الإنارة لمدینة 

العالمیة الأولى ارتفاع أسعار الفحم مما سبب ضررا للملتزم فلم  بوردو إذ نتج عن نشوب الحرب

یعد باستطاعته تحمل الأعباء المالیة الجدیدة مما دفعه للجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي بحیث 

نجد المشرع الجزائري كرس  و 3.اعترف له بحقه في التوازن المالي للعقد بعنوان الظروف الطارئة

من تنظیم الصفقات  115، و كذا المادة 4من القانون المدني 107مادة هذه النظریة في نص ال

  5.وتفویضات المرفق العام العمومیة

  :شروط نظریة الظروف الطارئة   - ب

إذا لم یكن الظرف الطارئ استثنائیا أو كان : وقوع حوادث استثنائیة غیر متوقعة أثناء التنفیذ -

 6.متوقعا فإنه لا یجوز تطبیق أحكام هذه النظریة

 .ث الطارئ خارجا عن إرادة الطرفینأن یكون الحاد -

                                                           
  .69، ص سابقمرجع  الحمید،المغربي محمود عبد  -  1

  .92مرجع سابق ص  الإداریة،العقود  الصغیر، محمد بعلي -  2

  .231، مرجع سابق  ص الصفقات العمومیةضیاف عمار، شرح تنظیم بو  -  3

  .مرجع سابق ،58- 75مر رقم الأ -  4

  .مرجع سابق ،247- 15م رئاسي رقم مرسو  -  5

  .261، ص 1994عبد العزیز إبراهیم، القانون الإداري، الدار الجامعیة، بیروت،  حاشی -  6
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و هي خسائر أدت إلى قلب الوضع : أن ینجم عن الحادث الطارئ خسائر غیر مألوفة -

 .الاقتصادي للمتعامل المتعاقد رأسا على عقب

مثل حدوث أزمة اقتصادیة أو صدور قانون : ینبغي أن یكون الحادث  الطارئ غیر متوقع -

هو ما ذهبت  و 1،تعامل المتعاقد للمطالبة بالتوازن المالي للصفقة العمومیةجدید مما یدفع الم

إن نظریة الظروف الطارئة تقوم على فكرة «  :هاقولمحكمة الإداریة العلیا بمصر في لیه الإ

  2. »العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري

  :یترتب على تطبیق هذه النظریة ما یلي :آثار تطبیق نظریة الظروف الطارئة   - ج

، لأن هذه النظریة ائلة التعرض للمسؤولیة التعاقدیةمواصلة تنفیذ الصفقة العمومیة تحت ط -

مة ، و تلبیة حاجات لضمان استمرار المرافق العا - أصلا –أقامها مجلس الدولة الفرنسي 

 .عامة الجمهور

في حالة عدم الاتفاق الودي على تقاسم استحقاق المتعامل المتعاقد التعویض الجزئي   -

التي نصت على ضرورة إیجاد المرسوم الرئاسي من  153وفق المادة  3الأعباء المالیة

 4.التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین

  

  

                                                           
  .233، ص بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق -  1

فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة  محمد: نقلا عن 17/06/1972حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ  -  2

  .472، ص 1989الإسكندریة، القرار الإداري، العقد الإداري، دار الفكر العربي، :

  .95- 94مرجع سابق، ص ص  الإداریة،العقود  الصغیر،بعلي محمد  -  3

  .مرجع سابق ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  4
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  :التعویض على أساس نظریة الإثراء بلا سبب: ثانیا

یحق للمتعامل المتعاقد الحصول على تعویض إذا قام هذا الأخیر من تلقاء نفسه بخدمات       

أو أعمال لم تنص علیها بنود الصفقة العمومیة لكنها ضروریة لسیر المرفق على أساس الإثراء بلا 

  .سبب

إن الأعمال الإضافیة هي  :التعویض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأعمال الإضافیة -1

أعمال لم یرد ذكرها في الصفقة العمومیة، و هي أعمال مرتبطة بالعمل الأصلي على عكس 

، إذ یجب أن یتحقق الارتباط بین ن بطبیعته غریبا عن موضوع الصفقةالعمل الجدید الذي یكو 

في قضیة  و أقر مجلس الدولة ذلك من خلال قرار .1العمل الأصلي و العمل الإضافي

حیث أن الأشغال ... «  :و الریاضة لولایة البویرة جاء فیه ب ضد مدیر الشباب.ع.ق

ملزم بتسدیدها حتى و إن  و أن صاحب المشروع... الإضافیة كانت ضروریة لإنهاء مشروع

   2.» أي أمر بإنجاز هذه الأشغال لم یتلقَّ 

یتبین أن القاضي الإداري طبق نظریة الإثراء بلا سبب و اعترف بضرورة الأعمال 

  .مما أدى به إلى إلزام الإدارة بتعویض المتعامل المتعاقد معها عما لحقه من ضرر الإضافیة

یقصد بالأعمال غیر  :التعویض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأعمال غیر المطابقة -2

مطابقة في نطاق العقود الإداریة تلك الأعمال التي قام بها المتعاقد مع الإدارة في حین أنها لا 

، فالأصل أن الإدارة واء من الناحیة الفنیة أو الكمیةوط المتفق علیها في العقد ستتفق مع الشر 

                                                           
  .116ص  مرجع سابق، حوریة،بن أحمد  -  1

  مدیر الشباب(ضد ) ب .ع.ق(قضیة  ،12/07/2005 عن مجلس الدولة بتاریخ صادر في 927قرار رقم  -  2

  .37، ص 2005، 7، مجلة مجلس الدولة، عدد ) الریاضة لولایة البویرةو 
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غیر ملزمة بأداء مقابل الأعمال التي تخرج عن إطار ما اتفق علیه بالعقد، إلا أنه یمكن 

للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعویض استثناء على أساس ما قام به من أعمال غیر مطابقة، و 

تكون تلك الأعمال قد استفادت منها المصلحة المتعاقدة و كذا عدم اعتراضها لكن شرط أن 

 .على أداء تلك الأعمال

و لا یمكن أن یستند التزام الإدارة بتعویض المتعامل المتعاقد معها في تلك الحالة إلى 

تقع  المسؤولیة العقدیة، حیث لا ینسب للإدارة خطأ عقدي، بالإضافة إلى أن الأعمال التي نفذت

  1.خارج إطار العقد لمخالفتها لما اتفق علیه الطرفین

نجاز الأشغال ترتب عنها تحمل إلكون ... « :و هذا ما أقرته المحكمة الإداریة بفاس بقولها 

و في المقابل حققت جهة الإدارة المنجزة لهذه الأشغال لفائدتها نفعا ثابتا و ... المدعي نفقات 

اعتبارا لكون المدعي لم یكن لیقوم بانجاز تلك الأشغال إلا بموافقة جهة الإدارة و تحت إشراف 

بما أنفقته في ة على حساب المدعي موظفیها فإن مثل هذه الوضعیة تشكل إثراء لهذه الإدار 

من خلال هذا الحكم أن القاضي الإداري اعترف للمتعامل المتعاقد  یتضح 2.» انجاز تلك الأشغال

  .بحقه في التعویض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأعمال غیر المطابقة

والمصلحة المتعاقدة المتعاقدة عات التي تثار بین الإدارة ز انمخلاصة لما سبق یتضح أن ال

وینعقد الاختصاص للقضاء  .أثناء مرحلة التنفیذ تعرض على القضاء بعد فشل المساعي الودیة

إ التي حصرت  من ق إ م 800على أساس نص المادة  الإداري بتوافر المعیار العضوي

                                                           
  .139ص مرجع سابق، ، رارات الإداریة الإداریة في مجال العقود و الق، المسؤولیة خلیفة عبد العزیز عبد المنعم -  1

  .60ص  ،محمد، مرجع سابقالقیصري : نقلا عن -  2
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داریة  وكذا هي الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإ و الأشخاص المعنویة

التي أدخلت العمومیة وتفویضات المرفق العام من تنظیم الصفقات  6على أساس نص المادة 

عتمد المعیار اُ  و قد. بجانب المعیار العضوي معیار الأموال العامة و معیار العمل لحساب الدولة

كذا موضوعها المادي في اعتبار الصفقة العمومیة عقدا إداریا من خلال شكل الصفقة العمومیة و 

لقاضي ل .وحدها المالي وهو ما أخذ به الفقه والقضاء ولكن هذا الأخیر لم یعترف به إلا نسبیا

الإداري سلطات واسعة في تسویة منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ وذلك لضمان الحمایة 

ان الحصول على المبالغ المالیة للمتعامل المتعاقد مع الإدارة المتعاقد معها، فیختص هذا الأخیر بضم

ولكن عند . وإبطال عقد الصفقة العمومیة وبطلانها وفسخها وضمان الحصول على التعویض العادل

    .تسویة هذه المنازعات لابد من إتباع إجراءات معینة حددها القانون
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:الفصل الثاني

  .أثناء مرحلة التنفیذأحكام اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الصفقات العمومیة 

بعد تأكید اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ   

من  6إ و أیضا المادة .م.إ .من ق 800بصفة عامة طبقا للمعیار العضوي الذي كرسته المادة 

كل لحل  لیتینآالمشرع الجزائري كرس نجد ، العمومیة و تفویضات المرفق العامتنظیم الصفقات 

مما یضمن حمایة وحفظ حقوق القضائیة طریق التسویة الودیة و التسویة  هماعات و ز انمهذه ال

  .ف النزاعأطرا

إجراءات دعوى منازعات الصفقات العمومیة عند  قانونیة تنظم و في ظل غیاب نصوص

، ما على أطراف المنازعة و كذا القاضي الإداري إلا اللجوء للقواعد فیهاالتنفیذ و كیفیة الفصل 

، أو )المبحث الأول ( العامة الواردة في ق إ م إ سواء تعلق الأمر بالجانب الإجرائي لسیر الدعوى

المطروح أمام  القرارات الفاصلة في موضوع النزاعو  الفصل في الدعوى و طرق الطعن في الأحكامب

  ).المبحث الثاني( الإداریة  ةالجهات القضائی

  :الأولالمبحث 

 .الجانب الإجرائي لمنازعات الصفقات العمومیة عند التنفیذ

زعات تنفیذ الصفقة یختص القاضي الإداري بمنازعات الصفقات العمومیة عامة و منا

 ؛و تتشابه هذه المنازعات مع المنازعة الإداریة التقلیدیة في العدید من الأوجه .العمومیة خاصة
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كان  هذه القرارات سواء فيالمتضرر من القرارات الصادرة من المصلحة المتعاقدة تقدیم طعن على ف

، و یكون هذا )المطلب الأول(  ة المختصةقضائیال و أمام الجهاتأ أمام لجان الصفقات العمومیة

  .)المطلب الثاني (حددها القانون وفق أشكال و إجراءات معینة  نالطع

  :الأولالمطلب 

  .إبداء الطعن أمام الجهات المختصة

لإدارة المتعاقدة وفقا لتنظیم الصفقات العمومیة والأعمال المادیة ل قراراتالفي  یكون الطعن

 ).الثاني الفرع(كما یكون طبقا لقانون إ م إ  )الأول الفرع(العام  وتفویضات المرفق

 :خصوصیة اللجوء إلى لجان التسویة الودیة:الفرع الأول

أقر المشرع الجزائري التسویة الودیة للمنازعات التي تطرأ أثناء تنفیذ الصفقات العمومیة 

خصوصیة الحل  دون غیرها من المنازعات التي تحدث قبل عملیة الإبرام أو أثنائها وهو ما یبرز

الودي أثناء هذه المرحلة، و بالمقابل یوجد التظلم الإداري المقرر في المنازعات الإداریة عامة 

أو ولائیا  الذي یعد إجراء  جوازیا یمكن اللجوء إلیه من عدمه  ابموجب ق إ م إ  سواء كان رئاسی

، ذلك یستوجب التطرق إلى ولكن على من سلك طریقه التقید بكل الإجراءات والمواعید المتعلقة به

، ثم معرفة الأحكام المقررة لها )أولا(المقررة في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة التسویة الودیة معنى

  ).ثانیا(
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   :في مدلول التسویة الودیة :أولا

جوء قبل الل العمومیةالصفقة بمناسبة تنفیذ لكل نزاع یحدث  محاولة إیجاد حلقصد بالحل الودي یُ 

 من لإدارةمتمیزا إذ یمكّن او یُعتبر الحل الودي وجها ایجابیا  .الجهات القضائیة المختصةإلى 

  .نطاق القضاءحلٍ للنزاع خارج إلى مراجعة موقفها للوصول 

بأنه طعن مسبق موجه للإدارة مصدرة القرار عن طریق  Olivier Gohinالأستاذ  اعرفه

إجراء تنازعي غیر قضائي یطلب من خلاله إلغائه أو مراجعته بسبب تجاوز السلطة أو بصفة 

عرف أیضا بأنه طلبٌ أو شكوى مرفوعة من طرف متظلم إلى السلطة و ت. 1عامة لمخالفته القانون

  2.قانوني أو مادي للإدارةالإداریة المختصة لفض خلاف أو نزاع عن عمل 

یقوم به الشخص  انون أحیاناإجراء یرسمه الق«:االأستاذ نویري عبد العزیز بأنه ایعرفهو 

ى أو احتجاجا أو التماسا للإدارة، الذي یرید مقاضاة الإدارة كإجراء أولي عن طریق توجیه شكو 

   3.»مقاضاتهایطالب الإدارة من خلاله مراجعة نفسها عن تصرفاتها قبل الشروع في 

عة الإدارة یعتبر وسیلة لمراج لنزاعللتسویة الودیة أمام لجان ا یتبین أن الطعنو من هنا 

   .لمختلف المواقف التي تتخذها

  

                                                           
1- GOHIN Olivier, Contentieux administratif, Lexis Nexis, 7ème éd, Paris,  2012,p 20. 

  .75، ص 1987الجزائر،  الجامعیة،، دیوان المطبوعات 3حسین مصطفى حسین، القضاء الإداري، ط -2

 8،2006مجلة مجلس الدولة، عدد ،»المنازعة الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها « نویري عبد العزیز، -3

  .73ص 
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  :الأحكام المتعلقة بالطعن أمام لجان التسویة الودیة المختصة: ثانیا

 والنتائج المترتبة و إجراءاته تتمثل هذه الأحكام في شكل الطعن والشروط المطلوبة فیه

  .علیه

 :یمكن إجمالها فیما یليو   لابد من توفر العدید من الشروط:الشروط المتعلقة بالطعن -1

و تحدید الأساس القانوني الذي  ،أن یكون الطعن في شكل مكتوب یحتوي على عرض الوقائع  - أ

اللجنة لطلبه  ةاستجابلجوء إلى القضاء في حالة عدم و الإشارة إلى ال ،یستند إلیه في بناء طلباته

 1.الطعن بتصحیح الخطأ سواء بتعویضه عن الأضرار أو بالتراجع عن القرار محل

لابد أن یقدم الطاعن طعنه إلى الجهة الإداریة المختصة التي لها سلطات اتخاذ القرار   - ب

یتم  و 2.و الطعن الذي یرفع أمام جهة إداریة غیر مختصة لا یؤخذ بعین الاعتبار المطلوب منها

عات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة مع  المتعاملین از نمتقدیمه أمام لجنتیْن لدراسة ال

التي  الاقتصادیین الجزائریین و هما لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة والهیئة العمومیة و

العمومیة والمؤسسات تختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزیة و مصالحها الخارجیة أو الهیئة 

ا وتتشكل من ممثل عن الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة رئیسا و ممثل عن الوطنیة التابعة له

المصلحة المتعاقدة، و ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع، و ممثل عن المدیریة العامة 

 .للمحاسبة

                                                           
  .96مرجع سابق ص  عبدلي سهام، -1

      .سابق  ، مرجع247-15من المرسوم الرئاسي رقم  153المادة  -2
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اسة نزاعات الولایة والبلدیة در ب التي تختص و لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة

تتشكل من ممثل عن  و. المصالح غیر الممركزة للدولة و االمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لهو 

ممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة بموضوع  و ممثل عن المصلحة المتعاقدة،ئیسا و الولایة ر 

تعیین أعضاء اللجان على أساس كفاءتهم  یتم و. المحاسب العمومي المكلف ممثل عنو النزاع، 

  1.في المیدان المعني بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة أو الوالي المعني

بالرجوع إلى تنظیم الصفقات العمومیة نجده كرس مبدأ الحل : مدى إلزامیة التسویة الودیة -2

تُسوى « :على أنْ التي تنص  153الودي وتسویة النزاع بالتراضي، و ذلك واضح في المادة 

 .النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها

یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه أن تبحث عن    

یجب عرض و في حالة عدم اتفاق الطرفین،  ...حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها

أدناه  154النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة المنشأة بموجب أحكام المادة 

اللجوء لإجراء التسویة ....أدناه 155لدراسته، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

 2.» أمام العدالةمقاضاة للنزاعات هذا، قبل كل 

مختلفة دلالات  ذات  اتفویضات المرفق العام ألفاظ استعمل تنظیم الصفقات العمومیة و

یدل ما م" قبل كل مقاضاة"م أتبعتها بعبارة ث "یجب"بعبارة  السابق ذكرها 153حیث بدأت المادة 

یمكن المتعامل  «عبارة  ثم وردت ،الطابع الإلزامي للطعن أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات على

                                                           

.نفسھ ، مرجع247-15 من المرسوم الرئاسي 154المادة  - 1   
  .، مرجع سابق247- 15مرسوم رئاسي  -2
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. لجوازيمنه و هو یوحي بالطابع ا 155في المادة  »لى اللجنةالنزاع ع عرض المتعاقد والمصلحة

 .جوازهاوإما  إلزامیة التسویة الودیة إما بدقة و وضوحأن یُحدد موقفه  الجزائري المشرععلى كان و 

تبنَّى قاعدة الحل الودي للنزاع الناتج عن تنفیذ  الأخیر یتضح أن تنظیم الصفقات العمومیة

 250-02من المرسوم الرئاسي  102المادة منصوصا علیه في  الصفقات العمومیة، وهو ما كان

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، و هي نفسها  3381-08المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 

إذ كانت اللجان الوطنیة و اللجان  236-10من المرسوم الرئاسي 115مقتضیات نص المادة 

القطاعیة للصفقات العمومیة لها صلاحیة تسویة النزاعات التي تحدث أثناء تنفیذ الصفقات 

 2. العمومیة بدراسة الطعون التي یرفعها المتعامل المتعاقد أمامها قبل اللجوء إلى القضاء المختص

في هذا الموضوع نجده أصدر قرارا زائري الجلتطبیقات القضائیة لمجلس الدولة لو بالرجوع    

في قضیة بغدادي ضد مدیر التربیة لولایة بشار اعتبر فیه أن الطعن أمام  15/06/2004بتاریخ 

صادر عن  آخروكذا قرار  3.اللجنة المختصة إجراءٌ جوهري یتوقف علیه قبول الدعوى شكلاً 

من المقرر قانونا أن عرض المنازعات التي تنشأ عن تنفیذ  «: المجلس الأعلى أقر فیه بما یلي

صفقات عمومیة على اللجنة الاستشاریة المنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة من 

أجل إیجاد تسویة ودیة لهذه المنازعات، هو إجراء یتم وجوبا قبل رفع الدعوى القضائیة ومن ثم 

                                                           
  .، مرجع سابق250- 02مرسوم رئاسي  -1

  .، مرجع سابق236-10مرسوم رئاسي رقم  -2

مدیر التربیة ( ضد) بغدادي( ، قضیة15/06/2004بتاریخ  مجلس الدولةصادر عن  012585 رقم قرار -  3 

، دار 2بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط : ، نقلا عن)غیر منشور(، )لولایة بشار

       .191، ص2009جسور،الجزائر،
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ض النزاع على هذه اللجنة، ومن ثم فإن القضاء بما فإن التدرج الرئاسي لا یحل محل إجراء عر 

  .یتفق مع هذا المبدأ یعد قضاء صحیحا و مطابقا للقانون

أن الطاعن أهمل إجراء تقدیم طلب طبقا  –في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت  

من قانون الصفقات العمومیة إلى السید وزیر الري لعرض النزاع على  152لأحكام المادة 

جوان 24الطعن المودع في ...نة الاستشاریة و اكتفائه بالطعن عن طریق التدرج الرئاسياللج

مكرر من ق إ م هو 169تجب تحت عنوان الطعن المسبق المنصوص علیه في المادة  1983

المشار إلیها 152طعن سابق لدعوى قضائیة ولیس الطعن المنصوص علیه في المادة 

     1».أعلاه

في قرارات له بأن عدم سلوك طریق الطعن السلمي استنادا لنص  كما أكد مجلس الدولة

  .2یؤدي إلى رفض الدعوى 434-91من المرسوم الرئاسي  101و 100و 99المواد 

وبهذا تعتبر التسویة الودیة أمام لجان الصفقات العمومیة تنظیما إجرائیا خاصا لقبول رفع  

         ،عات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیةالدعوى أمام القضاء الإداري لتسویة مختلف المناز 

یختلف عن التظلم الإداري المنصوص علیه في ق إ م إ و ق إ م إ الجدید ما یجعل للتسویة و 

                                                           

) س.م.ذ.ش(، قضیة 09/11/1985صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 43731قرار رقم  -  1 

، سایس جمال،، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الأول، )وزیر الري والي ولایة الجزائر(ضد 

  . 231- 229، ص ص2013منشورات كلیك ،الجزائر، 

  

 
) ب م(ضد ) س م(، قضیة 25/12/1982الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ صادر عن  3200قرار رقم - 2

، قضیة 25/02/2003صادر بتاریخ  9197، وكذلك القرار رقم 191ص ،1،1983، نشرة القضاة، عدد )ت ن(

 .2003،  نشرة داخلیة لوزارة العدل، )غیر منشور(، )م ع ومن معه(ضد ) مدیریة التعمیر والبناء لولایة سطیف(
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لمتعلقة بتنفیذ الصفقات الودیة أمام لجان الصفقات العمومیة خصوصیة ممیزة لتسویة المنازعات ا

  .العمومیة

أمانة لجنة التسویة یمكن للمتعامل المتعاقد أن یرفع طعنه أمام : الودیة التسویة كیفیةفي  -3

بمجرد  و فیتم الرجوع للقواعد العامة الودیة للنزاعات قبل اللجوء للقضاء دون التقید بمیعاد معین

لطعنه أمام أمانة اللجنة الذي یتضمن تقریرا مفصلا عن النزاع مرفقا بكل الوثائق  الشاكي تقدیم

 .موصى علیها مع وصل الاستلام أو إیداعه الطعن مقابل وصل استلام الثبوتیة برسالة

 تُستدعى الجهة الشاكیة من طرف رئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل استلام     

و یجب علیها أن تبلّغ رأیها لرئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع . ذلك لإعطاء رأیها في النزاع

و بعدها تسعى اللجنة لدراسة النزاع . أیام من تاریخ مراسلتهاوصل استلام في أجل أقصاه عشرة 

والبحث في العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع، و هي بهذا تسعى لحل ودي منصف و ذلك في 

 .أجل أقصاه ثلاثون یوما ابتداء من تاریخ جواب الطرف الخصم لرأي مبرر

و وثیقة ب منهما إبلاغها بكل معلومة أأو تطل/ویمكن لهذه اللجنة الاستماع لطرفي النزاع 

و في حالة التعادل  .اء اللجنة بأغلبیة أصوات أعضائها وتعتبرتأخذ آر  من شأنها توضیح أعمالها

إرسال موصى علیه مع برأي اللجنة عن طریق  النزاعِ  طرفا غُ حا و یبلَّ یكون صوت الرئیس مرجِّ 

العمومیة و تفویضات المرفق العام  ترسل نسخة منه إلى سلطة ضبط الصفقاتوصل استلام و 

ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغها خلال غ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل وتبلِّ 

  1.علم اللجنة بذلكو تُ  موصى علیها مع وصل الاستلام بالرسالة

                                                           

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي  155المادة  - 1        
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 153حددتها المادة ترتیب أثار إلى التسویة الودیة ؤدي ت :آثار الطعن أمام لجان التسویة الودیة -4

   :و هي 15/247من المرسوم الرئاسي 

 :إیجاد التوازن في تحمل التكالیف بین الطرفین المتعاقدین  - أ

قد تظهر أثناء التنفیذ ظروف تفرض على المتعامل المتعاقد تحمّل نفقات أكثر حین  

الظروف الجدیدة هذه المطالبة بها، فیجب على الإدارة المعنیة حینئذ أن تأخذ بعین الاعتبار 

 .المتعاقد ومحاولة حسم الأمر ودیا دون إرهاقه باللجوء إلى القضاء لموتنصف المتعا

  :لى أسرع إنجاز لموضوع الصفقةالتوصل إ  - ب

توصل إلى حل ودي وضبط الاتفاق بین طرفي الصفقة العمومیة كان أنفع بالنسبة تم كلما 

  .فیذ العمل موضوع الصفقة العمومیةلزمن تن

عنصر الزمن ذو أهمیة في تنفیذ  :على تسویة نهائیة في أسرع وقت و بأقل تكلفةالحصول   - ج

میة و كذا ضمان مواصلة الأشغال الصفقة العمومیة و ذلك تجنبا لزعزعة استقرار الصفقة العمو 

في حال عدم حسم النزاع ودیا یُعرَض على و  تنفیذ موضوع الصفقة في آجاله المحددة في العقدو 

 1.القضاء

 أكثرو العمومیة، الصفقة تنفیذ عند تنشأ التي دائما لحل النزاعاتلجنة التسویة الودیة  تسعى

وقت قصیر باعتبارها  في و لبدایته، الأولى في المراحل النزاعات هذه حل إلى تسعى أنها ذلك من

 إلى تفادي اللجوء المتعاقدة المصلحة مع المتعاقد الطرف یساعد لجنة محایدة ومستقلة، مما

                                                           
  .115بحري إسماعیل، مرجع سابق، ص  -1
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 تنفیذ الصفقة على إیجابا ینعكس ما ذلك، عن المترتبة و التعقیدات الأحیان من الكثیر في القضاء

 الإدارة إلیها تسعى التي الأهدافَ  شك دون یحقق و هذا من شأنه أن الظروف أحسن في العمومیة

   .العام الصالح تحقیق و الأفراد حاجات تلبیة في المتمثلة دائما العمومیة

 .ةلقضائیالتسویة ا تكریس :الثانيالفرع 

أجاز القانون للمتعامل الطاعن أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات اللجوء إلى القضاء في 

 .عن طریق رفع دعوى أمام القضاء الإداري المختصو ذلك  ،حالة عدم الوصول إلى حل ودي

 الإداري النزاع أمام القاضيیمثل الطعن القضائي الدعوى القضائیة التي یرفعها أحد طرفي و 

  .)أولا( في الموضوعجل إصدار حكم ألیعرضوا علیه النزاع من 

و یتعلق الطعن القضائي في منازعات الصفقات العمومیة عند التنفیذ برفع دعوى القضاء  

، أو رفع دعوى إلغاء أمامه على ة عمومیة وهو المبدأالكامل إذا كان محل النزاع تنفیذ عقد صفق

  ).ثانیا(الاستثناء  وهونظریة القرارات الإداریة المنفصلة أساس 

 .المختصتوجیه الدعوى أمام القضاء الإداري : أولا 

القضائي للفصل في منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة تنفیذها  یرجع الاختصاص

. عام تبنى المشرع الجزائري المعیار العضوي كأصلإذ  ،إلى القاضي الإداري كما سبق ذكره

ن الجهة فإقا للمعیار العضوي من ق إ م إ و تطبی 801و  800من خلال نص المادة  ویظهر

حیث  تختص المحاكم الإداریة التي یؤول إلیها الفصل في هذه المنازعات هي المحاكم الإداریة 
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 02-98لمادة الأولى من القانون العضويا ولایة العامة، المنصوص علیها فيباعتبارها جهة ال

  .1المتعلق باختصاصات المحاكم الإداریة و تنظیمها

كانت المصلحة المتعاقدة سلطة مركزیة إذا  ى مجلس الدولةالاختصاص منوطا إل كونی و 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه  01-98من القانون العضوي رقم  02للمادة حسب 

بالفصل في  ،كدرجة أولى و أخیرةمجلس الدولة  ختصی «:جاء فیها المعدل والمتمم و عمله

الصادرة عن السلطات الإداریة القرارات  و التفسیر وتقدیر المشروعیة فيالإلغاء دعاوى 

  .2»نیة الوطنیةالمركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المه

التنظیمیة أو  النظر فقط في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القراراتمجلس الدولة یتولى و 

   .میة الوطنیة و التنظیمات المهنیةالفردیة الصادرة عن السلطة الإداریة المركزیة و الهیئات العمو 

من ولایة مجلس الدولة بعنوان  أثناء التنفیذ أخرج المشرع الجزائري منازعات الصفقات العمومیةو 

 3.كزیة أو هیئة وطنیةلو كانت المصلحة المتعاقدة سلطة مر  قضاء ابتدائي نهائي حتى و

 الصفقات العمومیة تنفیذ ینظر في قضایا فیتولى مجلس الدولة مهمة الرقابة القضائیة 

فإذا أصدرت المحكمة الإداریة قرارا  ثانیة،درجة من بعنوان هیئة استئناف وجهة قضاء تها منازعاو 

                                                           
 ،37اریة، ج ر عددتعلق باختصاص المحكمة الإدی ،30/05/1998مؤرخ في  02-98قانون عضوي رقم  -  1

  .1/06/1998صادر في 

ر  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج، 30/05/1998مؤرخ في  01- 98 ،01- 98قانون رقم - 2  

ر  ، ج26/07/2011مؤرخ في  13-11معدّل ومتمم بالقانون العضوي رقم ، 06/1998/ 01في صادر ، 37عدد 

  .08/2011/ 03في  صادر، 43عدد 

  .288، ص ر، الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابقبوضیاف عما -3  
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مام مجلس الدولة حسب ابتدائیا في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة جاز الطعن فیه بالاستئناف أ

 .من ق إ م إ902و المادة  01-98من القانون العضوي رقم  02المادة 

رسمت قواعد الاختصاص  أحكامٌ التي فیها منه  804اعد لاسیما المادة ق إ م إ بقو  و جاء

ن الاختصاص المحلي یؤول إلى الجهة القضائیة التي یقع إعمومیة إذ المحلي في مادة الأشغال ال

د خاصة و أن مكان تنفیذ الأشغال و هذا المعیار منتقَ  ،دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغالفي 

قد یكون واسعا أو ممتدا كما هو الحال بالنسبة للمنشآت القاعدیة كالطرق و السكك الحدیدیة بما 

 .اختصاص أكثر من محكمة إداریة شملقد ی

میة تتمثل في مكان الصفقات العمو  قاعدة أخرى للاختصاص المحلي تتعلق بجمیعتوجد و 

هذه  قد انتقُدتو  .لعامة موضوع المادة السابق ذكرهاهذا طبعا خارج دائرة عقد الأشغال او  .التنفیذ

القاعدة أیضا على أساس أن كثیرا من الصفقات العمومیة تبرم في الجزائر العاصمة نظرا لطابعها 

  .المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة الوطني مما یؤدي إلى كثرة المنازعات بها أمام

 .طرق الطعن القضائي : ثانیا

واء القضاء الكامل بمختلف لتندرج منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة بوجه عام تحت 

و یمكن كذلك ممارسة دعوى إلغاء بعض القرارات الإداریة الصادرة أثناء مرحلة تنفیذ  .صوره

  .الصفقة العمومیة

یتمتع القاضي الإداري في دعاوى  :القضاء الكاملاتساع سلطة القاضي الإداري بنظر دعاوى  -1

من ثمة تدخل و . القضاء الكامل بسلطات متعددة بالنظر إلى سلطاته المحدودة في دعوى الإلغاء
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، و لا 1عقد الصفقة العمومیة كأصل عام في ولایة القضاء الكاملتنفیذ المنازعات الناشئة عن 

یخرج عن هذه القاعدة سوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة عن العملیة التعاقدیة إذ 

و یرجع السبب في ذلك إلى طبیعة دعوى القضاء  .یدخل هذا الطعن في ولایة قضاء الإلغاء

 .لغاءالكامل التي تستجیب للطبیعة الذاتیة لمنازعات العقود و ذلك على خلاف الحال في دعوى الإ

یكون سبب الطعن في دعوى القضاء الكامل كما أشرنا سابقا من ناحیة أولى لمخالفة بند 

في عقد الصفقة العمومیة أو نص عقدي أو خطأ ارتكبه أحد المتعاقدین أو وجود خلل في 

كما قد یرجع الطعن إلى قیام عارض من عوارض التنفیذ مثل  .لتزامات التعاقدیة المتفق علیهاالا

في هذا  ؛2القوة القاهرة و الظروف الطارئة و الصعوبات غیر المادیة المتوقعة و القوة القاهرة

الإلغاء هي جزاء مخالفة المشروعیة  دعوى« :ما یلي ت المحكمة الإداریة العلیا بمصرأقر الإطار 

على العقد هي التزامات شخصیة ینعقد الاختصاص للقضاء الكامل فیما بینما الالتزامات المترتبة 

 .» ...قد یثور من منازعات

مجموعة الدعاوى القضائیة «  :عوابدي عمار دعوى القضاء الكامل بأنها ف الأستاذیعرّ 

ئیة العادیة أو التي یرفعها أصحاب الصفة القانونیة و المصلحة أمام جهات السلطات القضا

وتهدف . و الشكلیات القانونیة المقررة، في ظل مجموعة الشروط و الإجراءات المختصةالإداریة 

تقریر بالاعتراف أولا بوجود حقوق شخصیة مكتسبة و ثانیا بمطالبة هذه السلطات القضائیة إلى 

ما إذا كان قد أصابها أضرار مادیة أو معنویة و تقدیر هذه الأضرار و تقریر التعویض الكامل 

                                                           
1 - DARCY Gilles et PAILLES Michel, contentieux administratif , L.G.D.J, Paris, 1989, 

p211. 

  .109- 108، ص ص كلوفي عز الدین، مرجع سابق -2
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، فالسلطات أو ى علیها بالتعویضلإصلاحها و الحكم على السلطات الإداریة المدعاللازم 

وظائف القاضي المختص بدعاوى القضاء الكامل متعددة و كاملة بالقیاس إلى سلطات القاضي 

بدعاوى  ة القرارات الإداریة و لذلك سمیةفي كل من دعوى التفسیر و دعوى فحص مدى شرعی

 1.» القضاء الكامل

تبقى من اختصاص التي  قود الإداریة ین أهم دعاوى القضاء الكامل دعاوى العمن ب

العلاقات  ، إذ یختص القاضي الإداري بالنظر في هذه الدعاوى لتصفیة كافةالمحاكم الإداریة

. عات و ما یتفرع عنها، و هو ما یختص بكل المناز التي تنشأ عن العقدالالتزامات والحقوق و 

یتخذ من قرارات إداریة أو غیرها من الأعمال المادیة أو الإجراءات ذات یستوي في ذلك ما و 

 2.الصلة بالعلاقات التعاقدیة

الصفة و المصلحة أمام  مجموعة دعاوى إداریة  یرفعها ذووتشمل دعوى القضاء الكامل و 

أن ب الإقرارو  راف لهم بوجود حقوق شخصیة مكتسبةالقضاء المختص بهدف المطالبة و الاعت

، ثم ه الحقوق الذاتیة بصفة غیر شرعیةلإدارة من خلال أعمالها القانونیة و المادیة قد مست بهذا

، و هذا إما تقریر إصلاحها و جبرهاتقدیر الأضرار المادیة و المعنویة الناجمة عن ذلك ، ثم 

                                                           
، دیوان المطبوعات 2ط،  2، جزعات الإداریة في النظام القضائي، النظریة العامة للمناعوابدي عمار -1

  .299، ص 2003الجامعیة،الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، ج -2

  .118ص ، 2009الجزائر، 
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و بدفع مبلغ مالي مستحق، أأو على أساس القانون،  بإعادة الحالة التي كان علیها المدعون

 1.الحكم على الإدارة المدعى علیها بالتعویض أو تثبیت حق مؤسس قانوناالتعویض عنها، و 

و القضاء الكامل هو صاحب الاختصاص الأصیل في منازعات الصفقات العمومیة و هو 

اختصاص شامل و مطلق لكل المنازعات المتعلقة بالحقوق و الالتزامات التي تنشأ عن تنفیذ 

أساس هذا الحكم أن كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة تندرج ضمن  و. الصفقة العمومیة

ولایة نطاق القضاء الكامل دون ولایة قضاء الإلغاء سواء أكانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد أم 

 2.بصحته، أو بتنفیذه أو انقضائه

لم یوجب المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إرفاق الطعن  و

القضائي بالقرار الإداري السابق فیما یخص دعوى القضاء الكامل، وإنما ألزمه فقط بالنسبة 

 3.فقط ته، أو تقدیر مدى مشروعیهللدعاوى الرامیة إلى إلغاء القرار الإداري أو تفسیر 

عند  یتمتع القاضي الإداري عند نظره في منازعات الصفقات العمومیة وعلى هذا الأساس

بسلطات أوسع من تلك التي یملكها قاضي الإلغاء، حیث لا یقتصر الأمر على إلغاء  تنفیذها

القرار الإداري المتصل بالصفقة لعدم مشروعیته، بل یتجاوزه إلى تعدیل القرار المطعون فیه، أو 

ولذا فإن هذه الدعوى تتشابه في هذا . له، أو الحكم بالتعویض الماليإصلاحه أو إحلال آخر مح

                                                           
 2007 الجزائر،جامعة  ،والعلوم سیاسیة الحقوقكلیة ) مطبوعة ( سلامي عمار، الوجیز في المنازعات الإداریة  -1

  .33ص  ،2008-

  .238، ص 2007الإسكندریة، ، دار الفكر العربي، 1نا محمود عاطف، العقود الإداریة، طالب -2

 .، مرجع سابقمن ق إ م إ 819المادة  -3
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 1.الجانب مع الدعاوى التي ترفع أمام القاضي العادي، وتحمل لأجل ذلك تسمیة القضاء الكامل

كما أن حجیة الحكم الصادر تقتصر في دعوى التعویض على أطراف النزاع فقط دون أن یكون 

 .2الحكم، لأن له حجیة نسبیة لا تتعدى أطراف الخصومةلأي شخص آخر حق التمسك بهذا 

تدخل في إطار تثور عند تنفیذها و لتي في ما یلي صور منازعات الصفقات العمومیة او 

دعوى القضاء الكامل باعتبارها على اتصال بالعملیة التعاقدیة و تخرج عن نطاق القرارات الإداریة 

 :المنفصلة

دعاوى القضاء الكامل لأن موضوعها موجه إلى عیب في تكوین هي من أبرز : دعوى البطلان  - أ

و دعوى الإلغاء لا توجه إلى العقد الإداري و إنما موضوعها القرارات . الصفقة العمومیة و صحتها

إن رفع دعوى بطلان الصفقات العمومیة عند تنفیذها یكون عن  3.الإداریة كونها دعوى عینیة

ما أقره القضاء الجزائري في أحد قرارات المحكمة العلیا جاء طریق دعوى القضاء الكامل و هو 

إن الطلبات الرامیة إلى إبطال عقد هي من اختصاص الجهة القضائیة ذات الاختصاص « :فیها 

ن الطعون بالبطلان في و أ... لأنه غیر موجه ضد أي قرار إداري و إنما ضد عقد ... الشامل 

مشروعیتها و تفسیرها هي التي تكون من اختصاص قضاء الطعون الخاصة بمدى القرارات و 

 .4» الإلغاء

                                                           

  - 
1
، المركز القومي للإصدارات 1طعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري،  

    .37، ص 2008القانونیة، القاهرة، 

 -
2
 .257،ص1993هضة العربیة، القاهرة،قضاء التعویض، دار الن: أنور أحمد رسلان، القضاء الإداري  

  .110، مرجع سابق  ص كلوفي عز الدین -3

یر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستات العمومیة في التشریع الجزائري، الرقابة على الصفقعلاق عبد الوهاب: نقلا عن-4

  .129، ص 2005، بسكرة ،جامعة محمد خیضر عام، قانون، تخصص في الحقوق
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تكون هذه المبالغ في صورة ثمن أو أجر متفق علیه  :دعوى الحصول على مبالغ مالیة  - ب

في العقد أو تعویض عن أضرار تسبب فیها الطرف المتعاقد ، أو لأي سبب من الأسباب الأخرى 

قضى به القضاء الجزائري في الكثیر من قراراته منها وهو ما . 1التي تؤدي إلى الحكم بالتعویض

قضیة المعهد الوطني للوقود و الكیمیاء مع مكتب الدراسات العمرانیة ببرج منایل المؤرخ في 

03/5/1999.2 

إذا كانت للإدارة سلطة الرقابة والإشراف على الغیر و أوكلت إلیه مهمة تنفیذ أعمال متعلقة 

فإنها تكون في هذه الحالة مسؤولة عن خطئها في القیام بواجب الرقابة باحتیاجات المرفق العام، 

والإشراف، إذا سبب هذا الخطأ ضررا لأحد الأفراد أو ممتلكاته الخاصة ما دامت الإدارة تتمتع 

وعلى هذا الأساس فإنها تعتبر مسؤولة مع المقاول إذا . بالحق دائما في تغییر شروط العقد الإداري

كما أن المسؤولیة العقدیة تسمح للمتعاقد مع الإدارة أن  3یر في ضرر للغیر،تسبب هذا الأخ

وفي كل الحالات لا تتحمل . یتحصل على تعویض إذا كان هناك خطأ عقدي من جانب الإدارة

  4.إمن خط إلا بمقدار ما نسب إلیهاالإدارة التعویض 

إن دعوى فسخ الصفقة العمومیة هي دعوى یرفعها المتعامل المتعاقد مع  :دعوى الفسخ  - ج

الإدارة في حالة قیام هذه الأخیرة بإصدار قرار إداري بالإرادة المنفردة لفسخ الصفقة العمومیة فله 

                                                           
، 1998شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -1

  .398ص 

  .129، ص علاق عبد الوهاب ،مرجع نفسه -2

منشأة المعارف،  فراد و تطبیقاتها العملیة،جمعة أحمد محمود، اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإداریة للأ -3

  .268ص  ، الإسكندریة،1982

دار  ،3الكتاب دراسة مقارنة،، التعویض و طرق الطعن في الأحكام قضاء سلیمان، القضاء الإداري، الطماوي -4

  .293ص ، 2005مصر،  الفكر العربي،
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الحق في الطعن في هذا القرار في نطاق دعوى القضاء الكامل لأن القرار لا یدخل ضمن القرارات 

، و یمكن 1منفصلة عن العملیة العقدیة لارتباطه ببنود الصفقة العمومیة و شروطهاالإداریة ال

للمتعامل المتعاقد أیضا المطالبة بفسخ الصفقة العمومیة سواء لاستحالة التنفیذ بسبب القوة القاهرة 

 .بالالتزامات التعاقدیة الإخلالأو 

، و یفتح ى فسخ الصفقة العمومیةله رفع دعو أما بالنسبة لغیر المتعامل المتعاقد فلا یحق 

له سلك طریق آخر و هو الطعن في القرار الإداري الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة الذي تضمن 

فسخ الصفقة العمومیة بالإلغاء و بذلك فالغیر هنا لا یملك حق شخصي بل ینازع قرار إداري 

  .بعینه

ة على خلاف التزاماتها دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن المصلحة المتعاقد  - د

تقوم المصلحة المتعاقدة بتصرفات مخالفة لالتزاماتها المتضمنة ببنود الصفقة  قد :التعاقدیة

العمومیة وتتجلى بعض التصرفات في صورة قرارات إداریة، فیحق للمتعامل المتعاقد الحصول 

ع أن یلجأ إلى طیعلى حكم بإبطال تلك التصرفات عن طریق دعوى القضاء الكامل لأنه لا یست

لو اقتصرت دعواه على طلب إلغاء ذلك القرار الإداري الذي أصدرته المصلحة  دعوى الإلغاء حتى

المتعاقدة بصفتها متعاقدة لأن ذلك القرار أصدرته مستندا إلى نصوص عقد الصفقة العمومیة فهو 

 2.یعتبر إجراءا تعاقدیا

                                                           
  .309مرجع سابق، ص  تحكیما،تنفیذ القرار الإداري و تسویة منازعاته قضاء  عبد المنعم خلیفة، عبد العزیز -1

  .192، ص الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق -

  .112، ص كلوفي عز الدین، مرجع سابق: نقلا عن -2
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 1956نوفمبر  18ي حكمها بتاریخ هو ما كرسته محكمة القضاء الإداري المصریة ف و

أما ما یصدر من القرارات تنفیذا للعقد كالقرارات الخاصة بجزء من الجزاءات ... « :حیث جاء فیه

د و تنشأ عنه فهي ، فهذه كلها تدخل في منطقة العقبفسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه التعاقدیة أو

، فیفصل على استعداد ولایة القضاء الكاملساس ، و تكون محلا للطعن على أمنازعات حقوقیة

اعتبارها من نحو لا یختلف عن ولایة القضاء المدني العادي التي تبرمها الحكومة مع الأفراد ب

  1.» ، و تخضع فیها لسلطة المحاكم العادیةأعمال الإدارة الصرف

أهم  تعتبر دعوى الإلغاء من :تضییق مجال تدخل القاضي الإداري بنظر دعوى الإلغاء -2

الدعاوى الممارسة أمام القضاء الإداري و لها أهمیة بالغة و قد تعرض لها الكثیر من الفقهاء سواء 

في فرنسا التي كانت منطلق هذه الدعوى، أو غیرها من الدول التي تطبق مبدأ ازدواجیة القانون و 

 .القضاء

إلغاء قرار إداري دعوى تهدف إلى « :بأنها   Drago, Aubyقد عرفها الأستاذان و  

دعوى قضائیة «  :بأنها Benoitبینما عرفها الأستاذ  . مستند على مخالفته لقاعدة قانونیة

بواسطتها یطلب الطاعن من القاضي الإداري مراقبة مشروعیة قرار إداري و الحكم بإلغائه حینما 

دعوى قضائیة «  :بأنها  André  De Laubadereو یعرفها الأستاذ ، » یعتقد بعدم مشروعیته

و بهذا یكون القاضي  .» تهدف إلى إلغاء قرار إداري غیر مشروع عن طریق القضاء الإداري

                                                           
  .200، ص الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق -1
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الإداري الذي یراقب مشروعیة قرارات الإدارة و یعدم غیر المشروع منها یسمى بحق حامي الشرعیة 

 1.الإداریة

الأشخاص المعنویة إلى بأنها تلك الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد أو  أیضا تعرف   

، فالقاضي الإداري المختص بالطعن 2القضاء الإداري یطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون

بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة الصادرة من المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة 

الإداریة و هي ارات یؤسس الطعن بإلغاء هذه القرارات على أحد أوجه الإلغاء القر و  .العمومیة

و بهذا تكون دعوى الإلغاء وسیلة قانونیة  .الداخلیة التي تلحق القرارات الإداریةالعیوب الخارجیة و 

تمتاز لتحقیق مبدأ المشروعیة في الدولة و كذا وسیلة لحمایة المتعامل المتعاقد مع الإدارة نظرا لما 

 .امتیازاتبه هذه الأخیرة من سلطات و 

فإذا  ،الإلغاء بأنها قضاء موضوعي یخاصم القرار الإداري لعدم مشروعیتهتمتاز دعوى 

تبین للقاضي الإداري مخالفة القرار للقواعد القانونیة النافذة حكم بإلغائه أو في حالة العكس رفض 

نع قضاء مجلس و هي دعوى عینیة موضوعیة من ص 3و سلامته، الدعوى لشرعیة القرار المتخذ

                                                           
، رسالة مقدمة استكمالا لقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، الرقابة القضائیة على مشروعیة ابد الحمید زنكةع سلام -1

المفتوحة في ، كلیة الحقوق و السیاسة و الأكادیمیة الغربیة جة الماجستیر في القانون الإداريلمتطلبات منح در 

  .162، ص 2008الدانمارك، ألمانیا، 

http:// www.ao- academy.org / or/2008/9/1661.html (11 /05/2016, 10 :25) 

نقلا . 286، ص 2006، دعوى الإلغاء منشأة المعارف، الإسكندریة، ، القضاء الإداريشیحا إبراهیم عبد العزیز -2

فرع  ماجستیر،ال لنیل شهادة مذكرة دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، وفاء، عجرود:عن

   .111، ص 2009قسنطینة، ،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق قانون الأعمال، القانون الخاص،

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، مذكرة العقوبة التأدیبیة للموظف العام، دراسة مقارنة ، الطعن فيزیاد عادل -3

  .107، ص 2011ولود معمري، تیزي وزو، م، جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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فته للقانون و التوصل إلى تتضمن مخاصمة القرار الإداري المعیب بسبب مخال 1،الدولة الفرنسي

ا یجعلها تتمیز ، لهذا فإنها دعوى مرفوعة ضد قرار و لیس ضد شخص آخر و هو مإلغائه

الإلغاء لیست دعوى بین الخصوم  إن دعوى« :ولهذا عبر الفقهاء بقولهم بالطابع الموضوعي 

 2.» قرار لكنها دعوى ضدو 

دعوى الإلغاء دعوى قضائیة فهي إجراء قانوني یستعمل أمام القضاء كما أن النظر فیها 

اعتبار دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة و قضائیة ومشروعیة  و. مختص من طرف قاضٍ  یكون

إذ یوجب 3لها إجراءات خاصة و متمیزة یجعلها فریدة من نوعها من بین الدعاوى الإداریة الأخرى 

مشروعیة  ، الدعاوى الرامیة إلى إلغاءالقرار الإداري السابق، فیما یخصالقضائي بإرفاق الطعن 

  4.داھا، أو تقدیر مھاالقرار الإداري ، أو تفسیر

تندرج القاعدة العامة في المنازعات المتعلقة بالتدابیر و الإجراءات التي تتخذها الإدارة في 

ء الكامل كما سبق ذكره حتى لو كان النزاع مواجهة المتعامل المتعاقد معها ضمن ولایة القضا

و أساس ذلك أن ما تصدره الإدارة من  .یتعلق بطلب إلغاء قرار إداري أصدرته الإدارة اتجاهه

قرارات تنفیذا للصفقة أو لدفتر الشروط مثل القرارات الصادرة بتوقیع أحد الجزاءات التعاقدیة 

                                                           
1- ROUSSET Michel, ROUSSET Olivier, Droit administratif, Le contentieux 

administratif, 2ème éd,  P.U.F,Paris 2004, p 109. 

 حلب،، منشورات جامعة 2ط الإدارة،الرقابة القضائیة على أعمال  الإداري،القانون  االله،طلبة عبد : نقلا عن -2

   188، ص ن.س.د حلب،

  .108، ص سابق دل، مرجع زیاد عا -

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،2، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوي وطرق الطعن الإداریة، جخلوفي رشید -3

  .24، ص 2011الجزائر،

 .ق إ م إ، مرجع سابق من 819المادة  -4
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و تكون المنازعات . یدخل دائما في منطقة العقد إلغائهنهائه أو كغرامات التأخیر أو فسخ العقد أو إ

منازعات حقوقیة تدخل ضمن اختصاص القضاء الكامل  لدة عن تلك القرارات و الإجراءاتالمتو 

                              1.ومقتضى ذلك عدم تقیید الطعن بالإجراءات و المواعید المتعلقة بدعوى الإلغاء

عن المصلحة المتعاقدة في مجال تنفیذ موضوع الصفقة العمومیة لیست فالقرارات التي تصدر 

 . ، إنما هي إجراءات تتخذها الجهة الإداریة في منطقة العقد أثناء سریانهي حقیقتهاف قرارات إداریة

أعمال التنفیذ في غالبیتها العظمى متصلة بالعقد و غیر قابلة للفصل و كذلك الحال 

فإذا كان یستطیع أن یستعمل الطعن بالإلغاء في الأعمال قد مع الإدارة؛ بالنسبة للمتعامل المتعا

 لقرار المنفصل لقواعد المشروعیة، القابلة للفصل في مرحلة انعقاد العقد و یؤسسه على مخالفة ا

إنما  لتي تكون له مصلحة في الطعن فیهافإن الوضع هنا یختلف تماما لأن كل أعمال التنفیذ ا

 2.، و مخالفة العقد لا یمكن أن یبنى علیه الطعن بالإلغاءعقدیةالتخالف الشروط 

تبنى المشرع  الجزائري هذا الموقف إذ لا یعترف بوجود قرارات إداریة منفصلة عن عقد 

الصفقة العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ تكون قابلة للطعن بالإلغاء في هذه المرحلة، فلا یمكن الطعن 

دعوى الإلغاء تنصب على قرار إداري تصدره الإدارة  لعمومیة لأنبالإلغاء في عقد الصفقة ا

بإرادتها المنفردة وهي جزاء لمخالفة قواعد المشروعیة فلا یمكن الاستناد للإخلال بالالتزامات 

 .التعاقدیة للإدارة لأنها التزامات شخصیة

                                                           
  .201ص  ،13عدد  فكر،مالمجلة  الجزائر،الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في  حمزة،خضري  -1

  .120، ص ، مرجع سابقإسماعیلبحري  -2
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لكن القضاء المقارن أورد استثناء على هذا المبدأ العام، حیث أجاز للمتعاقد مع الإدارة 

الطعن بالإلغاء ضد القرارات التي تصدر عنها باعتبارها سلطة عامة، و لیس بصفتها مصلحة 

متعاقدة، فإذا حدث أن أصدرت الإدارة قرارات بشأن تنفیذ الصفقة المبرمة، سواء بناء على دفتر 

قراراتها تعتبر غیر قابلة للطعن بالإلغاء استقلالا عن فإن روط، أو على أساس الصفقة ذاتها الش

  .العقد لأنها صادرة عن الإدارة باعتبارها مصلحة متعاقدة

أما إذا أصدرت الإدارة قراراتها باعتبارها سلطة عامة و لیس باعتبارها مصلحة متعاقدة  

رات الضبط الإداري التي تصدر عن الإدارة لتحقیق أهداف لكنها تؤثر على تنفیذ العقد مثل قرا

حمایة الأمن العام، أو السكنیة العامة أو الصحیة العامة، فإن هذه القرارات تكون محلا للطعن 

 .بالإلغاء مستقلة عن العقد الإداري، حتى و إن كان لها الأثر في تنفیذه 

المتعلق دارة اء القرار الصادر عن الإو حسب رأي الفقه المقارن فالغیر له حق الطعن بإلغ

بتنفیذ العقد شریطة أن تصدر بوصفها سلطة عامة بمقتضى القوانین و التنظیمات التي تخولها 

. لصفة و المصلحة على وجه الخصوصو لا بد من أن یتوفر في الغیر المدعي شرط ا 1.ذلك

ي لا تتحقق إلا عن طریق دعوى مبرر هذا هو حمایة حقوق الغیر بسبب تنفیذ العقد الإداري التو 

 .    الإلغاء

و لكن لیست كل الأعمال المنفصلة المتعلقة بتنفیذ العقد الإداري قابلة للرقابة عن طریق 

دعوى الإلغاء، إذ الأعمال التي لها علاقة مع تنفیذ العقد لا تكون قابلة لمخاصمتها قضائیا مثل 

لتي الأعمال المنفصلة التي تفرض عقوبات مالیة على المتعامل المتعاقد أو الأعمال المنفصلة ا

                                                           
  .134، ص ق عبد الوهاب، مرجع سابقعلا -1
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تخص الجانب المالي المتفق علیه بین طرفي العقد؛ لأنها مرتبطة بصفة مباشرة بالعقد الإداري 

على خلاف الأعمال المنفصلة المتعلقة بفسخ العقد أو تغییره فهي قابلة لمخاصمتها من طرف 

یذ الغیر عن طریق دعوى الإلغاء إذا قدم الغیر في دعواه المساس بحق من حقوقه في مواصلة تنف

  1.العقد الإداري

مجلس الدولة الفرنسي كان في بادئ الأمر یحصر نظریة القرارات القابلة للانفصال وأما 

على أن الطاعن خلال هذه المرحلة  یستبعدها في مرحلة التنفیذ بناء في مرحلة إبرام العقد فقط، و

  .یملك طریقا قضائیا آخر و هو اللجوء إلى القضاء الكامل

ت متأخر من القرن الماضي أقر الطعن بالإلغاء في القرارات القابلة إلا أنه في وق

 1964أفریل سنة  24للانفصال الصادرة في مرحلة تنفیذ العقد وذلك في قراراه الصادر في 

وهي شركة لم تكن طرفا في العقد المبرم بین وزارة  L.T.Cبخصوص دعوى الإلغاء رفعتها شركة 

لیس طرفا في العقد وبالتالي لا یمكنها أن  L.T.Cأن شركة  ، حیث أكد S.V.Pالبرید و بین 

تطلب من قاضي العقد أن یفصل في العقوبات التي تقع أثناء تنفیذه إلا أنها بصفتها من الغیر 

بالنسبة للاتفاقیة فقد قبل منها أمام قاضي تجاوز السلطة، إلا أن كافة القرارات التي رغم تعلقها 

  2. رها قرارات قابلة للانفصالبتنفیذ العقد یمكن اعتبا

 الإداریة العقود مجال في الإلغاء قضاء محدودیة الفرنسي الدولة مجلس قضاء وقد أرجع

 : مبدأین إلى
                                                           

    .80-79، مرجع سابق، ص ص خلوفي رشید -  1

العلوم في  دكتوراهأطروحة لنیل شهادة  آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة،خضري حمزة،  -2

  .279، ص 2015- 2014، 1الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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 تكون الإلغاء دعوى قبول شروط لأن الإداریة، للعقود موجهة تكون أن یمكن لا الإلغاءى دعو  أن -

 القرار بینما إرادتین تطابق هناك بمعنى وقبول، إیجاب فیه العقد أن أساس على قرار إداري، ضد

 .المنفردة الإرادة هناك الإداري

 من كسبب التعاقدیة، لالتزاماتها الإدارة فةلمخا إلى الاستناد لا یمكن الإلغاء، في مجال قضاء  -

فیما أن  المشروعیة لمبدأ جزاء هي الإلغاء فدعوى الإداري، القرار إلغاء طلب تجیز التي الأسباب

  1.شخصیة التزامات هي الإداریة العقود على المترتبة الالتزامات

 :المطلب الثاني

 .دعوى أمام القضاء الإداريكیفیة رفع ال

نصافه وحمایة للمتضرر من قرارات المصلحة المتعاقدة الحق في اللجوء إلى القضاء لإ

المشروعیة وأخضع وقد حرص المشرع الجزائري على حمایة هذه الحقوق وتحقیق مبدأ . حقوقه

حل التسویة  صفهلك فالمتعامل المتعاقد الذي لم یقرارات المصلحة المتعاقدة للرقابة القضائیة و بذ

وشروط موضوعیة ) أولا(اللجوء للقضاء عن طریق رفع الدعوى والتي تقید بشروط شكلیة  الودیة

 ).ثانیا(

   :الشروط الشكلیة لرفع الدعوى: الفرع الأول

تتعلق بالدعاوي عامة وبالدعاوي الإداریة بوجه خاص، فهي شروط تتعلق هذه الشروط 

  .وشروط أخرى ترتبط بالشخص الطاعن) أولا(بعریضة افتتاح الدعوى لكي یتم قبولها 

                                                           
  .5 مرجع سابق، ص ،محمود جمعة أحمد -  1
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 :لدعوىا فتتاحعریضة ابذات الصلة الشروط : أولا

بیانات الین أن تشمل على جملة من الشروط و لكي تكون عریضة افتتاح الدعوى مقبولة یتع

لكاملة عن الأطراف التي تخاصمه وعن الشكلیة التي تهدف إلى وضع المدعى علیه في الصورة ا

 1.غیرهاموضوع المخاصمة و 

و عریضة افتتاح الدعوى عبارة عن طلب یقدم ذوي الشأن إلى الجهة القضائیة المختصة 

نة فبالرجوع إلى شروط معی من أجل حمایة مراكزهم القانونیة من أي اعتداء و ینبغي أن تتوفر على

یمكن ترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلا و إ نجدها حددتها فإذا تخلف إحداها من ق إ م  15المادة 

  :إجمالها فیما یلي

راءات الدعوى عامة من بین خصائص إج :أن تكون عریضة افتتاح الدعوى مكتوبة -1

إجراء من إجراءات الدعوى و هو الدعوى الإداریة خاصة الكتابة ، وتتضح هذه الخاصیة في أول و 

، و الكتابة التي یعتد بها لیست مجرد كتابة 2العریضة و التي یجب أن تكون مكتوبة باللغة العربیة

و إنما هي تلك التي تأخذ شكلا معینا أي شكل العریضة و تودع لدى أمانة الضبط مقابل وصل 

 821نون على خلاف ذلك حسب المادة یثبت تسجیلها بعد دفع الرسوم القضائیة ، ما لم ینص القا

تأییدها بعریضة تتضمن من ق إ م إ و منه فلا یعتد بالعریضة التي تأخذ شكل برقیة ما لم یتم 

  3.الشروط المعروفة في عرائض افتتاح الدعوىالبیانات و 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2الهیئات والإجراءات، ج، مبادئ العامة للمنازعات الإداریةال، شیهوب مسعود -1

  .290- 289، ص ص2009الجزائر،

  .سابق من ق إ م إ، مرجع 8المادة  -2

  .291، ص نفسهشیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات، مرجع  -3
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إن الهدف من ذكر جمیع البیانات الخاصة بأطراف الدعوى في :ذكر أطراف الخصومة -2

و لقب المدعي دعوى هو توضیح هویة طرفیها إذ لابد من أن تتضمن اسم عریضة افتتاح ال

موطن معلوم فآخر موطن له موطنه و كذا اسم ولقب و موطن المدعى علیه، فإن لم یكن له و 

فة ممثله القانوني أو كذا الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي وصو 

لا  دعوى منازعات الصفقات العمومیة عند تنفیذها هي الإدارة إذ خاصة أن أحد أطراف ،الاتفاقي

یشترط فیها الشخصیة المعنویة، فالوزارات لیس لها شخصیة معنویة بل تعتبر جزء من شخصیة 

 1.الدولة إذ كل وزارة لا تتمتع بشخصیة قائمة بذاتها و لكنها تنتمي إلى شخص الدولة

عیب یترتب عنها عدم قبول الدعوى  دعوى مشوبة بفي حالة ما إذا كانت عریضة افتتاح ال

من ق إ م إ فإن الجهة  829تكون قابلة للتصحیح بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة و 

القضائیة لیس لها عدم القبول التلقائي للطلبات ، إلا بعد دعوة المعنیین إلى تصحیحها خلال أجل 

 2.یوما) 15(لا یقل عن خمسة عشر 

لابد من ذكر الجهة القضائیة المختصة :ة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوىذكر الجه -3

  .إقلیمیا و نوعیا كأن تكون المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح :أن تتضمن العریضة موجز للوقائع ومستندات الطلبات -4

حتى تكون صورة شاملة  للطلب،الدعوى ملخص عن موضوع النزاع و مرفقة بالمستندات المؤیدة 

فبناءا على عرض الوقائع وشرحها و تقدیم الحجج التي تبنى علیها 3.مبسطة لموضوع النزاعو 

                                                           
  .321الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  -1

  .من ق إ م إ، مرجع سابق 848المادة  -2

  .نفسه من ق إ م إ، مرجع 820المادة  -3
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الدعوى و على هذا الأساس یمكن للطرف المدعى علیه بناء أوجه دفاعه و یمكن للقاضي معرفة 

الخصوم  ها من طرفموضوع النزاع، لكن هذا لا یعني أنها من النظام العام بل یمكن تصحیح

 .من ق إ م إ  817ذلك خلال میعاد الدعوى، و هذا ما أشارت إلیه المادة و 

قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قضیة بین المقاولة العمومیة للمیاه ضد وزارة و 

خالیة من العرض الموجز للوقائع على أنها كانت  بناءاالصحة العمومیة بعدم قبول الدعوى 

 1.ئلالوساو 

و بعدها تودع العریضة لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع رسم قضائي، ما لم 

موضوع النزاع بین أطراف الدعوى یتحدد ف 2.ینص القانون على خلاف ذلك و تقید في السجل

كذا مذكرات الجواب و یمكن تعدیل موضوع النزاع ا یقدم في عریضة افتتاح الدعوى و على م بناءا

هذا الطلب المقابل مقبولا لابد أن یكون متصلا بالطلب  طریق الطلبات العارضة و لكي یكونعن 

  3.، و في حالة عدم قبول الطلب الأصلي فإن الطلب المقابل یكون غیر مقبول الأصلي

إن القاعدة العامة هي إلزامیة  :دعوى الإداریة موقعة من قبل محامأن تكون عریضة ال -5

وهذا ما أكدته المادة . معتمد في جمیع درجات التقاضي في المواد الإداریةتوقیع من قبل محامي 

الدعوى أمام المحاكم الإداریة بعریضة موقعة من طرف  ترفع « :جاء نصها من ق إ م إ 815

الخصوم بمحامي وجوبي أمام  تمثیل« :بقولها ذلك نصت على 826وكذا نجد المادة  » محامي

                                                           
ضد  )المقاولة العمومیة للمیاه(قضیة  ،12/01/1985بتاریخ  عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قرار صادر -1

  .1990 ،الجزائر ،المجلة القضائیة، )وزارة الصحة العمومیة (

  .سابق من ق إ م إ، مرجع 823و 821تانالماد -2

  .نفسھ من ق إ م إ، مرجع 867و 866ناالمادت -3
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یجب أن تقدم  «:على 905وتنص المادة » طائلة عدم قبول العریضةالمحكمة الإداریة، تحت 

العرائض والطعون و مذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول،من طرف محامي معتمد لدى 

 . » أعلاه800مجلس الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

إذ  یضةقبول العر أن التمثیل بمحام وجوبي تحت طائلة عدم واضح من خلال نص المواد 

یرى الأستاذ خلوفي رشید أن استعمال المشرع كلمة عدم قبول العریضة و لیس عدم قبول الدعوى 

یعني أن المدعي الذي رفع دعواه بنفسه أمام القضاء الإداري یستطیع أن یصحح هذا الإجراء أثناء 

 826رام أحكام المادة الخصومة أمام المحكمة الإداریة و یثار التساؤل أیضا حول حالة عدم احت

  ؟1من ق إ م إ فهل یمكن أن تكون قابلة للتصحیح

یضة مشوبة بعیب یترتب عندما تكون العر «:من ق إ م إ إلى ما یلي 848تشیر المادة إذ  

أعلاه ،  829تكون قابلة للتصحیح بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة عدم القبول، و 

لا بعد دعوة ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم القبول التلقائي إلا یجوز للمحكمة الإداریة أن 

 .»المعنیین إلى تصحیحه

ي حالة رفع دعوى دون محامي من ق إ م إ تعف 829قتضیات المادة یرى أیضا أن مكما 

من ق إ م إ من نتیجة و هي تحت طائلة عدم قبول العریضة بدل عدم  826لما جاء في المادة 

لصاحب الصفة و المصلحة في التقاضي رفع دعوى ثانیة بواسطة محامي  قبول الدعوى ، فیمكن

، و یرى أن الحل الذي لا یعاقب المتقاضي هو تكون آجال رفع الدعوى یسمح بذلك شریطة أن

                                                           
          .47خلوفي رشید، مرجع سابق، ص -1
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بتصحیح إجراء التمثیل أثناء الخصومة أمام المحكمة بدعوى من القاضي و ذلك من  له السماح

 1.حسن للعدالة الإداریةاجل تبسیط الإجراءات و السیر ال

وبي بمحامي، بحیث تعفى الدولة لكن یوجد استثناء وارد على قاعدة التمثیل الوج

الدولة، الولایة و البلدیة : يمن ق إ م إ و ه 800الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة و 

لأمر المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة من التمثیل الوجوبي بمحامي سواء تعلق او 

و لابد أن توقع العریضة و مذكرات التدخل المقدمة . ء أو الدفاع أو التدخل في الدعوىبالادعا

من ق إ م إ من طرف الممثل القانوني  800باسم الدولة أو باسم الأشخاص المذكورة في المادة 

 .من القانون السابق 827حسب نص المادة  لهم

تماشیا و ، ن حیث خصوصیة المنازعات الإداریةم إن التمثیل الوجوبي بمحامي یعتبر مقبولا

سط الرقابة ، و إن الخبرة التي یتمتع بها المحامي تساعد في ب2مع مبدأ المساواة أمام مرفق العدالة

السرعة في انوني للقضایا المرفوعة أمامهم و ، و ذلك من خلال التحلیل القعلى الأعمال الإداریة

  3.إیجاد الحلول الملائمة لها

 :ذات الصلة بالمدعيالشروط : اثانی

من ق إ م إ جاء  13ص المادة توفر شروط قبول الدعوى و ذلك طبقا لنلابد من 

لة یقرها لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتم« :نصها

                                                           
  .48، صنفسه مرجع  -1

  .49، ص سابق، مرجع ي رشیدخلوف -2

3- BEN NADJI Cherif,« Remarque sur l’activité de la chambre administrative de la cour 

suprême au cours de l’année 1978», R.A.S.J.E , n°1, 1980, p 37.    
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هذه المادة  نجد.» .صفة في المدعي أو في المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیا انعدام الالقانون، 

حصرت شروط الدعوى في شرطین هما الصفة والمصلحة، بالإضافة إلى شرط ثالث لكن یتعلق 

  .بقبول وصحة الإجراءات وهو الأهلیة

یراد بالصفة أن یكون للمدعي حق المطالبة بالحق، فلا تقبل الدعوى إلا إذا : شرط الصفة -1

تعتبر الصفة جزءا من المصلحة فصاحب ، إذ 1كان المدعي یدعي حقا أو مركزا قانونیا لنفسه

 2.الصفة في الدعوى هو صاحب المصلحة ذاتها

في حین یعتبرها البعض الآخر من الفقه أنها شرط مستقل تماما عن المصلحة الشخصیة 

كما  3.و عرفوها على أنها السلطة التي یباشر بمقتضاها الشخص الدعوى القضائیة أمام القضاء

یة الشخص في أن یكون طرفا في الدعوى سواء كان مدعیا أو مدعى تعرف الصفة بأنها صلاح

علیه، مما یترتب علیه حقوق و التزامات ناتجة عن تلك الدعوى، كما یقصد بها أن تكون لأطراف 

 4.الدعوى علاقة مباشرة بموضوعها

جعل المشرع الجزائري الصفة شرط لقبول الدعوى، فالدعوى ترفع من كل ذي صفة وعدم 

إ إذ .م.إ.من ق 13والصفة من النظام العام طبقا لنص المادة  إلى عدم قبول الدعوى، يیؤد توفرها

                                                           
لنقار بركاهم سمیة، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر، الدیوان الوطني للأشغال  -1

  .80التربویة،الجزائر، ص 

بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري،  -2

  .103 ص ، تیزي وزو،و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق

  .103، ص 2010، منشورات نومیدیا، قسنطینة،1إ، ج م إ بصنوبرة خلیل، الوسیط في شرح ق -3

 هومة، یوسف، الوجیز في شرح الأحكام القانونیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار ةدندلا -4

  .21، ص 2009الجزائر،
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 .یمكن للقاضي أن یثیر انعدامها من تلقاء نفسه، وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى المرفوعة

فالصفة شرط لقبول الدعوى سواء تعلق الأمر بالشخص الطبیعي أو المعنوي، فلا یقتصر القانون 

حمایة المصالح الفردیة والخاصة، بل یحمي أیضا المصالح الجماعیة كما یحمي المصالح  على

 .العامة والمتمثلة في مصالح المجتمع

حسب بعض الفقه المصلحة تعتبر أهم شرط لقبول الدعوى بل أساسها، فلا توجد دعوى :المصلحة -2

فهناك من  1.رك ذلك الفقهالمشرع الجزائري لم یعرف المصلحة بل ت إذ أن.حیث لا توجد مصلحة

عرفها على أنها تلك المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة من وراء لجوئه إلى القضاء 

 2.وهي تشكل الدافع و الهدف الرئیسي من وراء تحریكها

الفائدة التي یبنیها الشخص الذي یحرك الدعوى الإداریة «:عمر عرفها الأستاذ بوجادي

الهدف من ذلك تحقیق مصلحة  یكون بذلك فلا یمكن اللجوء إلى القضاء دون أنو  3،» بالإلغاء

مضمون الحق و مزایاه المادیة و المعنویة التي «:و یعرفها الأستاذ عوابدي عمار بأنها .معینة

تصیب الحقوق و المراكز القانونیة الشخصیة و التي یجب أن تستند إلى حق اعتدى علیه أو 

 4. » مهدد بالاعتداء

كان سواء  توفر شرط المصلحة من المبادئ العامة فلا دعوى بدون مصلحة فالمدعي

له مصلحة في رفع الدعوى شخص طبیعي أو معنوي خاصا أو عاما ، لابد أن تكون 

                                                           
  .148، ص سابق برة خلیل، مرجع بوصنو  -1

  .38، ص 2009بربار عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي،الجزائر، -2

  .264بوجادي عمر، مرجع سابق، ص  -3

  .415عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، مرجع سابق،  -4
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فإذا كانت المصلحة هي سبب 1.هذا من أجل منع التعسف في استعمال حق التقاضيالإداریة،و 

  2:أن تتوافر في المصلحة مجموعة شروط هيیعطي للشخص حق رفع الدعوى و لابد 

لابد أن تكون المصلحة محققة، بمعنى وجود اعتداء غیر مشروع :أن تكون المصلحة حالة قائمة  - أ

إن .من طرف الإدارة، وأن عملیة الاعتداء مازالت قائمة ومستمرة، ولم تنتهي عند رفع الدعوى

صلحة قائمة أو محتملة تعطي الحق في المشرع بمناسبة المنازعة بسط هذا الشرط و اعتبر كل م

 3.التقاضي للمتضرر

یقصد بهذا الشرط أن كل شخص انتهكت حقوقه أو مركزه  :أن تكون شخصیة ومباشرة  - ب

، أو هي أن یكون العمل الإداري 4القانوني من طرف الإدارة، بإمكانه أن یرفع دعوى قضائیة

لكامل قد أضر أو أثر سلبا على حق المخاصم سواء عن طریق دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء ا

 5.ذاتي شخصي للمدعي أو بمركزه القانوني المباشر

لابد أن تكون المصلحة المراد تحقیقها مشروعة، أي أن یكون :أن تكون المصلحة مشروعة  - ج

 6.معترف بها قانونا لذلك لا تقبل الدعاوي التي یكون الهدف منها مخالفة النظام و الآداب العامة

فیجب أن تكون لكل رافع دعوى بطلان أو فسخ أو تعویض تتعلق بالصفقة العمومیة مصلحة 

  .قائمة وحالة شخصیة و مباشرة، وكذا تكون محمیة قانونا

                                                           
  .56أمریان كریمة، مرجع سابق، ص  -1

  .68عمور سلامي، مرجع سابق، ص  -2

  .149، ص بوصنوبر خلیل، مرجع سابق -3

  .157، ص مرجع سابق و أحمد، المنازعات الإداریة،یمح -4

  .149، صنفسه بصنوبر خلیل، مرجع  -5

، إجراءات نظریة الدعوى، نظریة الخصومة(الإجراءات المدنیة و الإداریة  ، قانوننبشیر محند أمقراو ب -6

  .72 ص ،2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، )ئیةاستثنا
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یعني مصطلح الأهلیة القدرة أو المكنة التي یشترط توافرها في المتقاضي لدى  :الأهلیة -3

للشخص الطبیعي أو المعنوي و التي تسمح له ، و قد اعترف بها 1مباشرته إجراءات الخصومة

بممارسته حق التقاضي للدفاع عن حقوقه و مصالحه الناتجة عن اكتسابه الشخصیة 

سنة كاملة و لم ) 19(تكتمل أهلیة الشخص الطبیعي ببلوغه تسعة عشر . وللأهلیة نوعان2القانونیة

 .كما سبق ذكره 4التقاضي، أما الشخص المعنوي أو الاعتباري یتمتع بأهلیة 3یحجر علیه

، و إنما هي شرط لصحة إجراءاتها ، فإذا باشر تعتبر الأهلیة شرطا لقبول الدعوىفلا 

كما كن إجراءات الخصومة تكون باطلة الدعوى من لیس أهلا لمباشرتها ، كانت دعواه مقبولة و ل

سیر الإجراءات ما ء أنه إذا كان المدعي متمتعا بأهلیة التصرف عند رفع الدعوى ثم طرأت أثنا

، فالدعوى تظل صحیحة و لكن یوقف النظر في الخصومة إلى حین أن تستأنف ممن أفقده أهلیته

 5.له الحق في مواصلتها

على ثلاث شروط لقبول إذ نص م . إ. المشرع الجزائري لم یأخذ بهذه الفكرة أثناء سریان ق

إ وأخذ برأي .م.إ.هذا بصدور ق و لكنه عدل عن 6،الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الأهلیة

 .الفقه فأسقط الأهلیة من شروط قبول الدعوى و جعلها من شروط صحة الخصومة

                                                           
  .265بوجادي عمر، مرجع سابق، ص  -1

  .67ص  مرجع سابق عمور سلامي، -2

  .، مرجع سابق58-75من الأمر رقم  40المادة  -3

  .، مرجع نفسه58-75من الأمر رقم  50المادة  -4

، 2005 الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،3ط ،2شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج -5

  .283ص 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 08/06/1966مؤرخ في  154-66من الأمر 459المادة  -6

  .)ملغى(، 09/06/1966، صادر في 47عدد
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حسنا فعل المشرع باعتبار الدعوى حق مكفول لكل من تضرر مركزه القانوني فالأهلیة 

كان ا للشخص سواء طبیعي الأهلیة خاصیة معترف بها قانونط لمباشرة الإجراءات لیس إلا، و شر 

  1.و التي تخوله سلطة التصرف و الدفاع عن حقوقه أمام القضاء أو معنوي

 :خصوصیة شرط المیعاد  :ثالثا

الخصومة بعد احترام تتمیز المنازعات الإداریة برفع الدعوى خلال مدة معینة لذا تنعقد 

سواء ) 4(في دعوى الإلغاء حدده المشرع الجزائري كقاعدة عامة بأجل أربعة أشهر  شرط المیعاد

أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة عندما یفصل هذا الأخیر بدرجة ابتدائیة نهائیة، إذ تنص 

) 4(أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر  یحدد «:إ على أنه.م.إ.من ق 829المادة 

یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار 

من القانون السابق تنص  907كذا نجد نص المادة  . » الإداري الجماعي أو التنظیمي

تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال  ،مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة عندما یفصل«:على

 . » 832و  829المنصوص علیها في المواد 

تطبیق قاعدة الآجال المنصوص علیها في المادة السابق ذكرها إذا تعلق الأمر بدعوى إن 

القضاء الكامل یثیر عدة افتراضات فیتم تطبیقها في حالة عدم  وجود نص صریح في قانون 

أساس الدعوى قرار إداري، و أما في حالة وجود دعوى حول خاص ینص على أجل معین و كان 

                                                           
لنیل شهادة ، دور القاضي الإداري في الرقابة عن القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة أمزیان كریمة -1

ماجستیر، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ال

   .58، ص 2010-2011
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فالمادة  أربعة أشهرقیام مسؤولیة الهیئات الإداریة بسبب عمل مادي ألحق ضررا لا تخضع لأجل 

  1.السابق ذكرها تنص على الأجل وانطلاقه بعد تبلیغ أو نشر القرار الإداري

وأقر مجلس الدولة في قرارات له أن دعوى القضاء الكامل غیر مربوطة حیث صرح في  

 2.»بالتالي فلا تخضع لأي میعاد و...حیث أن هذه الدعوى تشمل إذن النزاع الكامل «:قرار له

دعوى القضاء الكامل لیست مربوطة بأجل معین، فیبقى الحق في رفعها كلما كان یتبین أن 

و إن الباعث من وراء وضع هذا الشرط هو ترقیة . ى موجودا وقائما ولم یتقادمالحق موضوع الدعو 

لشفافیة النشاط الإداري و عدم تفویت الفرصة أمام المتقاضین للجوء إلى القضاء الإداري للدفاع 

  .عن حقوقهم و مصالحهم و كذا ضمان احترام مبدأ المشروعیة تكریسا لدولة القانون

التسویة الودیة للنزاع قبل عرضه على القضاء كما سبق  و هو آخریضاف شرط خاص 

ذكره وهذه شروط تجعل المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة تتمیز بخصوصیة عن باقي 

 .منازعات الصفقات العمومیة الأخرى

 :الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى: الفرع الثاني

لفة تصدر غیر مخاوعیة إذ یجب أن تتمتع بالمشر إن القرارات الإداریة كمبدأ عام 

من شأنه إحداث سلطة عامة فالقرار الإداري هو العمل القانوني الصادر عن  .للنصوص القانونیة

                                                           

. 187- 186خلوفي رشید، مرجع سابق، ص ص  - 1  
بلدیة سیدي عقیة ومن (ضد ) ب م(، قضیة 01/06/2004عن مجلس الدولة بتاریخ  صادر 013218قرار رقم  - 2

أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثالث، دار : نقلا عن ،)غیر منشور(،)معھا

  .41،ص 2007الخلدونیة، الجزائر،
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تمیز بالخصائص الأساسیة و هي أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة و علیه فإن القرار الإداري ی

 1.ر بالإرادة المنفردة للإدارة، و كذا أنه صادقانوني و صادر عن سلطة عامة تصرف كونه

فقرینة صحة وسلامة القرار الإداري هي قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس فعلى الطاعن في 

الدعوى أن یثبت بأن القرار الإداري الذي یخاصمه مشوب بعیب من عیوب المشروعیة سواء كانت 

  ).ثانیا(الداخلیة أو فحص المشروعیة ) أولا(متعلقة بفحص المشروعیة الخارجیة للقرار 

  :فحص المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري-أولا

القاعدة العامة أن القرارات الإداریة تتسم بالمشروعیة إذا تم إصدارها وفقا للقانون، غیر أنه 

یمكن إثبات عكسها من طرف رافع الدعوى إذا أثبت أن القرار الذي یخاصمه مشوب بإحدى 

  :فيعیوب المشروعیة والتي تتمثل 

عرفه الفقیه لافیریر بأنه عدم القدرة على و عدم الأهلیة الشرعیة لممارسة  :الاختصاص عدم عیب -1

، أو كما ذكرنا سابقا هو عدم القدرة 2سلطة إداریة لاتخاذ أو إبرام عقد  لا یدخل ضمن صلاحیاتها

العام و من و هو من النظام 3على مباشرة عمل معین جعله القانون من سلطة هیئة أو فرد آخر

 :أكثر العیوب، ولهذا العیب شكلین هما

                                                           
  .39، ص 2013، دار العلوم، عنابة،قبول دعوى الإلغاء بعلي محمد الصغیر، شروط -1

سید علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة  زادي: نقلا عن -2

الماجستیر في القانون، فرع المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .73ص 

  .574عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص  -3
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یتحقق عندما یصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إداریة :الجسیم الاختصاص عدم عیب  -أ 

غیر مختصة ومؤهلة قانونا لذلك، فإننا نكون أمام عدم الاختصاص الجسیم أو اغتصاب للسلطة 

 :ولهذا العیب صورتین هما وبالتالي یعتبر القرار كأن لم یكن ولا یرتب أي حق

ومع الإداري صدور القرار من فرد أو شخص لا علاقة له بالإدارة ولا یملك أیة صفة للقیام بالعمل  -

 .هذا فإن مجلس الدولة الفرنسي ابتدع نظریة الموظف الفعلي

 ، و العیب لما یكون جسیما1اعتداء الإدارة العامة على اختصاص السلطة التشریعیة و القضائیة  -

فهو یؤدي لإبطال القرار الإداري و بذلك یجوز للمتضرر المطالبة بإلغائه دون التقید بمیعاد الطعن 

  2.في القرار الإداري 

یمكن إبطاله أو إلغاؤه لاحتفاظه بصفته الإداري  القرارإن  :الاختصاص البسیط عدم  -ب 

  :صور هيلهذا العیب  و3الإداریة و حاملا لصفة الحصانة مثله مثل القرارات الإداریة الأخرى،

یظهر هذا العیب عندما تقوم هیئة او موظف بإصدار قرار  :عدم الاختصاص الموضوعي .1-ب

  :لا یدخل ضمن الموضوعات والصلاحیات المخولة له ویظهر في عدة حالات

اعتداء هیئة إداریة على اختصاص هیئة موازیة لها مثل اعتداء وزیر على اختصاصات وزیر  -

 .الاختصاصاتوذلك لتشابه  آخر،

 .اعتداء الرئیس على اختصاص المرؤوس وكذا اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئیس -

                                                           
  .182-181ص ص مرجع سابق ، الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة محمد بعلي -1

ص ،2002 ،2عدد، ، مجلة مجلس الدولة27/07/1998بتاریخ مجلس الدولة صادر عن  169417قرار رقم  -2

81.  

  .123، ص بوجادي عمر، مرجع سابق -3
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اعتداء هیئة مركزیة على اختصاص هیئة لامركزیة، فلا یحق للسلطة المركزیة أن تعتدي أو  -

تتدخل في أعمال الإدارة المحلیة كتدخل وزیر مثلا في الاختصاصات و الصلاحیات المسندة 

  1.وجب قانون الولایةللولایة بم

فالدولة لا تخضع بصفة مباشرة لقید التخصص و لكن لا یمكنها الاعتداء على 

و هذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي إذ قضى ببطلان العقد الذي  ،اختصاصات الوحدات المحلیة

یبرمه حاكم الإقلیم باسم إحدى المحلیات في غیر الفروض التي یحل فیها محل عمدة هذه 

  2.قاطعةالم

ساس تفویض أو حلول مخالف هو صدور القرار الإداري على أ نجد وجها آخر و   

إذ أن القانون منح السلطات التي لها حق إبرام الصفقات العمومیة من أن تفوض للقانون،

فإذا خرج 3صلاحیاتها إلى المسؤولین المكلفین إذا تعلق الأمر بإبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة

  .الإطار القانوني كان القرار معیبا و قابلا للطعن فیه  التفویض عن

یقصد به قیام الشخص الذي یمارس النشاط الإداري بإصدار : المكاني عدم الاختصاص .2-ب

قرار یمتد أثره خارج الإقلیم یزاول فیه صلاحیاته واختصاصاته مثلا قیام والي ولایة جیجل بإبرام 

  .والقرار هذا یعتبر معیبا لأنه من اختصاصات والي ولایة جیجلصفقة عمومیة تابعة لولایة بجایة 

                                                           
  .183، ص نفسهالمنازعات الإداریة، مرجع  ، الوسیط فيالصغیرمحمد بعلي  -1

، لعربي، الإسكندریة، المكتب اا في مجال إلغاء العقود الإداریة، النظریة العامة و تطبیقاتهجمال عباس عثمان -2

  .196ص 

  .مرجع سابق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -3
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هو إصدار موظف الإدارة العامة لقرار وهو لم یعد یملك صفة : عدم الاختصاص الزماني .3-ب

  1.القیام بهذا العمل أو مزاولته لاختصاصاته دون مراعاة القیود الزمنیة التي أقرها القانون

لا تتطلب إتباع إجراءات  عامة أن القرارات الإداریةإن القاعدة ال:عیب الشكل والإجراءات -2

كذا أشكال محددة إلا إذا نص القانون على وجوب إفراغه في شكل معین، و یقصد بهذا معینة و 

العیب مخالفة الإدارة للقواعد والإجراءات الشكلیة التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقراراتها 

ة  فقد یشترط القانون صدور قرار في مجال معین في شكل سواء كانت المخالفة كلیة أو جزئی

هذه 2.تباع إجراء معین كاستشارة لجنة معینة قبل إصدار القرارن یكون مسببا أو اوأ.معین

  3.الإجراءات الشكلیة تعتبر ضمانة لتحقیق المصلحة العامة للأفراد و ضمانا لحریتهم

ة لإصدار جرائیة أو الشكلیاحترام القواعد الإ عدم «:یعرفه الأستاذ سلیمان الطماوي بأنه

القرارات الإداریة في القوانین و اللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلیة أو بمخالفتها 

  :یمیز القضاء الإداري بین الشكلیات الجوهریة والشكلیات الثانویة4.» جزئیا

محددة لابد على الإدارة مصدرة القرار إتباعها إن القرارات الإداریة لها شكلیات :الشكلیات الجوهریة  - أ

عند إصداره لأنه في حالة مخالفتها فسوف یترتب علیه بطلان القرار الإداري كشرط التسبیب في 

 1.بعض القرارات

                                                           
  .185-184، ص ص سابقالصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع  محمد بعلي -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ي على التصریح بالمنفعة العمومیة، رقابة القاضي الإدار خلیفة یاسمین -2

، 2012-2011القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

  .60ص

  .128، ص بوجادي عمر، مرجع سابق -3

    .733، ص 1986، دار الفكر العربي، القاهرة ، 6الطماوي سلیمان، قضاء الإلغاء، ط -4
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هذه الشكلیات لا تلغي القرار الإداري فالإجراءات أو الشكلیات الجوهریة :الشكلیات الثانویة  - ب

ة مصالح و حقوق و حریات العامة، بینما الإجراءات و الشكلیات هي التي تقام و تقرر لحمای

الثانویة فهي التي لم ینص القانون على ضرورة الالتزام بها و هي مقررة لصالح الإدارة دون الأفراد 

 2.و هي شكلیات لا یتسنى للأفراد أن یستندوا إلیها قصد التوصل إلى إلغاء القرار الإداري

میة فإذا تم تجاهل التوجیهات أو التصویبات المتعلقة بالأشغال في مجال الصفقات العمو 

وبذلك فالقاضي  فإن هذا یؤدي إلى إلغاء هذا القرار الإداري المنفصل ،والخدمات والتوریدات

الإداري له دور في مراقبة مدى احترام الإدارة للتنظیم القانوني المحدد لأسلوب التعاقد ومراقبة كل 

  .لا سوف یترتب على ذلك جزاء البطلانإجراءات التعاقد وإ 

  :فحص المشروعیة الداخلیة - ثانیا

وهو ما السلطة وكذا عیب مخالفة القانون  تتصل هذه العیوب بعیب الانحراف في استعمال

حیث أن قواعد الشكل في القرار «:المحكمة الإداریة العلیا بمصر في إحدى قراراتها جاء فیه أقرته 

إتباعها تحت جزاء البطلان الحتمي لابد من  ،عام هدفا في ذاتها أو طقوسالإداري لیست كأصل 

غنما هي إجراءات سداها المصلحة العامة و مصلحة الأفراد على السواء یفرق فیها بین و 

غفالها في سلامة القرار و صحته الشكلیات الجوهریة التي تنال من تلك المصلحة و یقدم إ

علیه لا یبطل القرار لعیب شكلي إلا إذا نص القانون على  غیرها من الشكلیات الثانویة وو 

                                                                                                                                                                                     
1- RIVÉRO Jean , Droit administratif ,  Dalloz, Paris, 1986, p108. 

  .160، ص 2000ؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر، الإسكندریة، مصر، محمد ف -2
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یترتب على إغفاله تفویت المصلحة على  ،البطلان لدى إغفال هذا الإجراء جوهریا في ذاته

  1. » القانون بتأمینها و من ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه

لسلطتها من أجل تحقیق غایة هو استخدام الإدارة : عیب الانحراف في استعمال السلطة -1

مشروعة سواء باستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أم بابتغاء هدف مغایر للهدف الذي 

 :أما الأستاذ سلیمان الطماوي فیعرفه على أنه.2حدده القانون و الذي من أجله منحت لها السلطات

وعرفه العمید 3. » له به أن یستعمل رجل الإدارة سلطته التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف«

عدا  لا قانونیا سلیما في جمیع عناصرهنوع من عدم الشرعیة، ینحصر في كونه عم «:بأنه بونار

  :یأخذ عیب الانحراف في استعمال السلطة مظاهر متعددة هي و 4.» عنصر الغرض المحدد له

أو یتحقق لما یكون الهدف لأغراض شخصیة :الانحراف عن تحقیق المصلحة العامة  - أ

  5.محاباة الغیر أو تحقیق غرض سیاسي أو حزبي

                                                           
 ، الوسیط فيالصغیرمحمد بعلي : نقلا عن، 12/05/1979یا المصریة، مؤرخ في المحكمة الإداریة العل حكم -1

  .194، ص المنازعات الإداریة، مرجع سابق

  .191، ص ، مرجع سابقأحمدمحیو  -2

-Voir aussi :GEORGE Vedel et DELVOLVE Pierre, Droit administratif,  12ème éd, 

P.U.F, Paris, 1992, p 331. 

  .728، ص 1996، ، دار الفكر العربي، القاهرة7ط ،الطماوي سلیمان، القضاء الإداري، الكتاب الأول -3

4 - BOUNNARD (R), Le pouvoir discrétionnaire, 4ème éd , Paris, p 368.  

5- CHAPUS René , Droit administratif général, 14eme éd, Montchrestien, Paris, 2000, p 

1028. 
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. هو السعي إلى تحقیق هدف آخر غیر محدد قانونا :مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف  - ب

یترتب عن العیب الذي یشوب ركن الغایة في القرار الإداري البطلان و الإلغاء سواء كان إداریا و 

  1.أو قضائیا و كذا توقیع عقوبات على الشخص مصدر القرار

یتعلق عیب السبب بعنصر من  « :عرفه الأستاذ دي لوبادیر على أنه: عیب السبب -2

التي ، و عناصر القرار الإداري والمتكون من بواعث القرار، أي الوقائع السابقة و الخارجیة للقرار

حالة واقعیة «:كما عرفه محمد رفعت عبد الوهاب بأنه 2. »حمل وجودها مصدر القرار إلى اتخاذه

  .3 » قانونیة تسبق القرار و تدفع الإدارة للتدخل بإصدارهأو 

ب القاضي لركن السب عیب السبب في انعدام الوجود المادي للوقائع و هو فحصیتجسد 

، إذ یقوم بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة سواء كانت مادیة في القرار الإداري المطعون فیه

، و إذا توصل إلى ه قائما یرفض الطعن لعدم التأسیسذا وجدأو قانونیة التي بني علیها القرار فإ

  4.أنها غیر موجودة فعلیا فیصدر حكم إلغاء القرار لانعدام السبب

                                                           
  .197، ص الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق محمد بعلي -1

، 2006أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، دار هومة، الجزائر،  -2

  .353ص 

 ،2005لبنان،  الحقوقیة،منشورات الحلبي  الثاني،الكتاب  الإداري،، القضاء الوهاب محمود رفعت عبد :نقلا عن-3

  .195ص 

  178ص  نفسه،الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع  ،الصغیر بعلي محمد -4



.التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اختصاص أحكام:الثاني الفصل  

 

132 
 

هو عیب یصیب ركن المحل في القرار الإداري، وهو من أكثر  :عیب مخالفة القانون -3

العیوب شیوعا و ممارسة القضاء الإداري عند رقابته على أعمال الإدارة، إذا تعلق الأمر بخروجها 

  :ولهذا العیب صور هي 1عن القاعدة القانونیة 

قانونیة، إذ  تتحقق في حالة قیام الإدارة بمخالفة قاعدة :مخالفة مباشرة لقاعدة قانونیة  - أ

تمتنع عن تطبیق القاعدة القانونیة وذلك عن طریق قیامها بعمل إداري تمنعه القاعدة القانونیة، أو 

فإذا رفضت الإدارة تنفیذ ما تفرضه القاعدة  2أنها تمتنع عن القیام بعمل توصیه القاعدة القانونیة،

دارة أن یطلب الإلغاء و ذلك من القانونیة من التزامات تقع على عاتقها فیمكن للمتعاقد مع الإ

  .خلال إثباته تجاهلها للقانون

إن الخطأ في تفسیر قاعدة قانونیة قد یكون عن حسن نیة إذا  :الخطأ في تفسیر القانون  - ب

كانت القاعدة غیر واضحة تحتمل التأویل، وقد تكون عن سوء نیة في حالة توجه الإدارة إلى 

  3.و الابتعاء عن روح القاعدة القانونیة عملیة التفسیر التي یقصد منه التحریف

لابد على الإدارة عند تطبیقها قواعد القانون، التحقق من الوقائع :الخطأ في تطبیق القانون  - ج

الموجبة لتطبیق تلك النصوص القانونیة، فإذا طبقت الإدارة قاعدة قانونیة على الحالة التي قصدها 

كان القرار مشوبا بعیب مخالفة القانون و جاز الطعن النص القانوني أو عدم توفر شروط تطبیقها 

  .فیه

  :المبحث الثاني

                                                           
  .130، ص بوجادي عمر، مرجع سابق -1

  .365، ص 1979، دون دار نشر، عمان، 1أحمد، قضاء الإلغاء في الأردن، ط الفویري -2

  .134-133، ص سابق ، مرجع عمر بوجادي -3
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  .الفصل في منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ

د تتشابه إجراءات منازعات الصفقات العمومیة عموما مع إجراءات المنازعة الإداریة فبمجر 

الطعن أمام القضاء من القیام بإجراءات فلابد على من یرید  ،توفر الشروط السابق التعرض لها

  ).المطلب الأول( السیر في الخصومة القضائیة 

ضائیة المختصة بالنظر في بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى بأمانة ضبط الجهة القو 

إذ یقوم القاضي  ،یقوم رئیس الجهة القضائیة بتعیین التشكیلة التي تفصل في الدعوىالدعوى 

ه الطعن فی لهم الدعوى بحكم أو قرار فإذا لم یرضي أطراف الخصومة جاز الإداري بالفصل في

  ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول

  في سیر الخصومة

 المدعى علیه تنعقد الخصومة من تاریخ التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى إلى الخصم

الرسمي عن طریق محضر تبلیغ ، و یكون اللیقدم أوجه دفاعهبهذه الخصومة  هلكي یتحقق علم

بعد تقیید عریضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط یتم تعیین قاضي من طرف رئیس الجهة قضائي، و 

و قد یحدث أن ) الفرع الأول( القضائیة الإداریة لیقوم بترتیبات التحقیق إذا اقتضى الأمر ذلك 

  ).الفرع الثاني( تطرأ أثناء سیر الخصومة عوارض تساهم في إنهائها و أخرى لا تنهیها 
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    : في الدعوى التحقیقسلطات القاضي الإداري خلال مرحلة : الفرع الأول

یتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة إذ یمكنه اللجوء إلى كل الإجراءات و الوسائل 

نها توضیح المسألة و تكوین قناعة من بی القانونیة التي تؤدي إلى الكشف عن حقیقة الخصومة و

لكن ما یمیز ، )أولا(بأهل الاختصاص كالخبراء  اء قام هو بنفسه به أو استعانالتحقیق سو 

 القاضي المقرر دورعند عملیة التنفیذ  المنازعة الإداریة عامة و كذا منازعات الصفقات العمومیة 

اسات و الحلول محافظ الدولة الذي یقوم بالتكییف القانوني للوقائع و ذلك بتقدیم ملاحظات و التمو 

  . )ثانیا ( الممكنة 

  :وسائل التحقیق: أولا

 یلتزم...«:التي جاء نصهاق إ م إ  من 3المادة  مبدأ الوجاهیة بین الخصوم الواردل اتكریس

فلابد من القیام بتبلیغ جمیع الإجراءات المتخذة و التدابیر  »الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهیة

عن طریق رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام  إلى الخصوم1الخاصة بالتحقیق و تبادل المذكرات

، حیث أحسن ریق المحضر القضائي عند الاقتضاءبواسطة أمانة ضبط الجهة القضائیة أو عن ط

مرد ذلك أن اشتراط وجوب تبلیغ هذه بتیسیر طریقة تبادل المذكرات، و المشرع فیما ذهب إلیه 

  2 .التقاضي عملیة ین و هو ما یعرقلالمذكرات بواسطة محضر قضائي فیه تكلفة إضافیة للمتقاض

                                                           
1 -BERNARD Pacteau, Contentieux administratif, 4ème éd, P.U.F, Paris, 1997, p 226.  

نقابة  المحاماة، مجلة ، »إجراءات التقاضي أو الإجراءات التي تعرقل التقاضي  « شیر محند أمقران،وبب - 2

 .10-9، ص ص 2009 ،8تیزي وزو، عدد  المحامین
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م القاضي المقرر أیضا في إطار إجراء التحقیق بتحدید الأجل الممنوح للخصوم من و یقو 

أجل تقدیم مذكراتهم و ملاحظاتهم و أوجه الدفاع و مذكرات الرد و طلب أي وثیقة أو مستند یفید 

ستجواب المعاینة و سماع الشهود بذلك فوسائل التحقیق التي تتم أمام القاضي هي الاو 1،النزاع

، كما توجد وسائل لقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم، و یمكن تقدیرها من تومضاهاة الخطوط

أخرى لا یقوم القاضي بها شخصیا و لا یمكن حضوره و ذلك راجع لطابعها التقني أو وجود مكان 

  :قیق في التحقیق خارج نطاق الاختصاص الإقلیمي له و تتمثل وسائل التح

یقصد بالشهادة قیام شخص من غیر أطراف الخصومة بعد أداء الیمین  :سماع الشهود -1

بالإخبار أمام القاضي عن إدراكه بحاسة من حواسه لواقعة تصلح محلا للإثبات صدرت من 

تأخذ أقوال الشهود على سبیل الاستئناس . 2شخص آخر و یترتب علیها حق لشخص ثالث

فیه لبس في القضیة و في المجال الإداري لا یتم اللجوء إلى هذه الوسیلة والإیضاح لكل ما یوجد 

  .بشكل كبیر و ذلك للطابع الكتابي الممیز للمجال الإداري

یمكن لرئیس تشكیلة الحكم أو القاضي المقرر الذي یقوم بسماع الشهود استدعاء أي 

لا  م لتقدیم الإیضاحات ویطلب حضوره بما في ذلك أعوان الإدارة أو ،شخص یرى سماعه مفیدا

، یمكن للقاضي ابلة للإثبات فیها بشهادة الشهودیمكن سماع الشهود إلا في الوقائع التي تكون ق

كما یسمح لأطراف . 3الإداري أن یحدد الوقائع التي یسمع الشهود حولها و یوم وساعة الجلسة

                                                           
  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 2فقرة  844المادة  -  1

  .مرجع سابق، من ق إ م إ 860المادة  -  2

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،  »الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الإداریة   «،بن سنوسي فاطمة -  3

  .138، ص كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 4عدد ، والسیاسیة
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م أو القرار الآمر بالتحقیق الخصومة الاتصال بكتابة ضبط الجهة القضائیة و الإطلاع على الحك

  1.و أیضا إحضار شهودهم في الیوم المحدد

ه لهم الأسئلة التي یراها یسمع القاضي الشهود دون أیة مذكرة یستعملونها و له أن یوج

، و لا یجوز مقاطعة الشاهد أثناء تأدیة شهادته و یتم تحریر هذه الشهادة في محضر ضروریة

و موطنه  ة سماع الشهادة و كذا اسم الشاهد و لقبه و مهنتهیتضمن بیانات مكان ویوم و ساع

الشاهد حضر كل من القاضي و أمین الضبط و یوقع المد و تذكیره بها بتلاوتها علیه، أقوال الشاهو 

و یلحق بأصل الحكم و إذا كان الشاهد لا یعرف و لا یستطیع أو یرفض التوقیع ینوه على ذلك 

  2.في المحضر

سلطة تقدیریة عند تنفیذها  التي تثور منازعات الصفقات العمومیة للقاضي الإداري في

حسب قناعته في تقدیر ما تم سماعه من الشهود حتى یتم رفض أو قبول تلك الشهادة و ذلك راجع 

أیضا صعوبة إثبات الوقائع  مكن أن تكون محلا لإغراء الشهود،التي ی ى طبیعة تلك المنازعاتإل

كذا صعوبة أن تكون شهادة الشاهد ضد المصلحة المتعاقدة و ذلك  ،بصفة مطلقة دون تحویرها

  .القرارات و الوثائق و العقود لأن هذه الأخیرة تعتمد معاملاتها على

هذا الإجراء یسمح للقاضي الانتقال إلى الأماكن في  :المعاینة و الانتقال إلى الأماكن -2

الحالات المنازعة القضائیة الإداریة  من أجل أن یتعرف بدقة على الوضعیة القانونیة للشيء 

                                                           
  .175، ص 2000ئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، ، مبادلحسین بن الشیخآث ملویا  -  1

  .، مرجع سابقمن ق إ م إ 162و  161ن االمادت -  2
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موضوع الدعوى، و یخضع الانتقال للنظام العادي المتعلق بتدابیر التحقیق حیث باستطاعة 

 .1ةالقاضي الأمر به دون أن یطلبه الطرفان صراح

من ق إ م إ وأحالت المادة  149إلى  140هذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المواد      

من ق إ م إ على تطبیقه على المنازعات الإداریة و من بینها منازعات الصفقات العمومیة  861

  .أثناء مرحلة التنفیذ

بإجراء معاینات أو تقییمات تتم المعاینة تلقائیا بمبادرة القاضي أو بطلب من الخصوم للقیام    

إلا أنه على القاضي الإداري 2 ،یراها ضروریة خاصة إذا تبین له أن الخبرة المأمور بها ناقصة

یوم ن یدعو الخصوم إلى حضور العملیات التي یكون قد حدد مسبقا مكان و أثناء انتقاله للمعاینة أ

القاضي بالمعاینة للأماكن وسیلة  یعتبر قیام3 ،و ساعة الانتقال ضمن الحكم الآمر بالمعاینة

  .4تحقیق مهمة في الحالات التي تقتضي الأمور ذلك لتدعیم قناعاته للفصل في القضیة 

 انتقال معارف تقنیة فیجوز للقاضي أن یأمر في نفس الحكم بتعیینالموضوع و إذا تطلب 

من تلقاء نفسه أو  صتنقل سماع أي شخال، كما یمكن له أثناء من یختاره من التقنیین لمساعدته

نفس الظروف یجوز سماع الخصوم بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة و في 

ر محضر عن الانتقال إلى الأماكن و یوقعه یحر بتانتهاء القاضي من مهام المعاینة یقوم و بعد 

                                                           
، منازعات الصفقات العمومیة في  النشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة حمزةخضري  -  1

  . 42، ص 2005السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم 

- MORAND Deville, Cours de droit administratif,  6
 émet

 éd, Montchrestien, Paris, p 

674.         

  .175مرجع سابق ،  ،مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة ،آث ملویا لحسن بن الشیخ -  2

   .سابقمرجع  إ،من ق إ م  146المادة  -  3

4 -GUSTAVE Peiser, Contentieux administratif, 10ème éd,  Dalloz, Paris , 1997,p 135 . 
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نسخ من  القاضي و أمین الضبط و یتم إیداعه لدى أمانة الضبط و یمكن للخصوم الحصول على

  1.هذا المحضر

ة بمنازعات یعتبر إجراء المعاینة و الانتقال إلى الأماكن أداة تحقیق و إثبات ترتبط خاص

، فهذا یضمن الدور الإیجابي للقاضي الإداري الذي یملك الخصومة في هذه تنفیذ الأشغال العامة

نزاع ففي بعض الأحیان الحالة فلا یكتفي بما یقدمه الخصوم خاصة إذا كانت الإدارة طرف في ال

  .تمتنع عن تقدیم بعض الوثائق و المستندات

إذ یجوز 2،الاستجواب الوصول إلى الحقیقةإجراء یهدف القاضي الإداري من  :الاستجواب -3

 .و أحدهم بالحضور شخصیا أمامه من أجل سؤالهم عن وقائع الدعوىللقاضي أن یأمر الخصوم أ

كما یمكن استجواب ممثل الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام و أمره بالحضور مما یضمن 

و كذا المادة  107و  101 -100 – 98توازن بین أطراف الخصومة و هو ما أكدت المواد 

  .من ق إ م إ 860

. یهم طرح الأسئلة بواسطة القاضيبعد طرح الأسئلة على الخصوم یجوز لهم أو لمحام

الإدلاء بالتصریح یشار إلى صریحات الخصوم في محضر و في حالة غیابهم أو رفضهم تدون تو 

بعدها یوقع الخصوم على المحضر بعد تلاوته علیهم من طرف أمین الضبط و في حالة ذلك، 

                                                           

  .مرجع نفسه ،149و  148و  147، أحالت إلى المواد من ق إ م إ 861المادة  1-

  .128ص  ،مرجع سابق ،بن سنوسي فاطمة -  2
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رفضهم یذكر ذلك و یتم الإشارة في المحضر إلى مكان و تاریخ و ساعة تحریره و یوقع من طرف 

   1.لضبطالقاضي و كذا أمین ا

و التي أحالت إلیها من ق إ م إ  174إلى  164نصت على هذا الإجراء المواد  :مضاهاة الخطوط -4

یقصد بمضاهاة الخطوط مقارنة وثیقة تعتبر المرجع باعتبارها مطعون فیها مع وثائق ، 862المادة 

لمقارنة مع أخرى فیقوم القاضي عند الاقتضاء بأمر الخصوم بتقدیم الوثائق التي تسمح بإجراء ا

أو هي مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم للشخص الذي  كتابة نماذج بإملاء منه

 .یتمسك بالورقة العرفیة في مواجهته بخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم ثابت له

و بهذا یخرج عن نطاق دعوى مضاهاة الخطوط المحرر الرسمي الذي یخضع للطعن  

  .بالتزویر فیه

دعوى مضاهاة الخطوط في طلب فرعي یكون مرتبط بمحرر عرفي یختص بالفصل تفرغ    

فیه القاضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیة و یمكن كذلك تقدیم هذه الدعوى في دعوى أصلیة 

  .أمام الجهات القضائیة المختصة

ر الخطوط أو التوقیعات التي ینك یمكن للقاضي أثناء تحقیقه في الدعوى أن یباشر معاینة

عدم تعرفه على توقیع أو خط الغیر فیقوم القاضي بالتأشیر وفي حالة حد الخصوم نسبتها إلیه أ

                                                           
  .سابق ، مرجعإ م إ من ق 105و  104ن االمادت -  1
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، منها ق الخطوط بأي وسیلة یراها مناسبةو یأمر بإجراء تحقی فیها بإمضائه على الورقة المطعون

  1.مقارنة الإمضاء بمستندات سابقة

لخصم الذي أنكر أو نفى التوقیع للقاضي المقرر الأمر بإجراء مضاهاة بواسطة خبیر لو 

، أما إذا عرضت القضیة أمام بة العامة لتقدیم طلباتها مكتوبةبعدها یبلغ ملف القضیة إلى النیاو 

القاضي الجزائي یتم إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حین الفصل في الدعوى 

اع مكتوب أو موقع علیه من إذا ثبت من إجراء مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النز 2.الجزائیة

من خمسة آلاف  من ق إ م إ 174حددتها المادة  الخصم الذي أنكره یحكم علیه بغرامة مدنیة

دون المساس )  زائريجینار د 50.000(إلى خمسین ألف دینار ) زائريجینار د 5000( دینار 

  .المصاریفق المطالبة بالتعویضات المدنیة و بح

و یجوز 3تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي، :الخبرة -5

للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص 

و تعتبر الخبرة القضائیة أحد طرق الإثبات حیث یحتاجها العمل . 4أو من تخصصات مختلفة

                                                           
لنیل شهادة ، مذكرة ي الإداري في تكریسها في الجزائر، دولة القانون و دور القاضقاضي أنیس فیصل -  1

، 2010رع المؤسسات الإداریة و السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، ، فماجستیر في القانون العامال

  .192ص 

  .سابق منه، مرجع 862الت إلیها المادة من ق إ م إ أح 165المادة  -  2

  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 125المادة  -  3

  .نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 126المادة  -  4
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المطروح مسألة تتطلب معلومات فنیة بعیدة عن المجال الأصیل القضائي كلما صادف النزاع 

  1.لثقافة القاضي

من ق إ م إ للنص على إجراء الخبرة في  145إلى  125خصص المشرع الجزائري المادة 

  .من نفس القانون 858المنازعات الإداریة و التي أحالت إلیها المادة 

أن  یجب «:جاء فیها من ق إ م إ 128مادة بیانات ذكرتها اللابد أن یتضمن الأمر بالخبرة 

  :یتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة البیانات ما یأتي

 . عرض الأسباب التي برزت اللجوء إلى الخبرة، و عند الاقتضاء، تبریر تعیین عدة خبراء  -1

 .بیان اسم ولقب و عنوان الخبیر أو الخبراء المعنیین مع تحدید التخصص  -2

 .تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا  -3

 ».تقریر الخبرة بأمانة الضبط تحدید أجل إیداع  -4

رفض إجرائه إذا كان  له یمكنالذي و یخضع الأمر بالخبرة للسلطة التقدیریة للقاضي 

یحدد الخصم أو الخصوم الذین علیهم دفع مبلغ التسبیق لدى  و، المستندات المقدمة إلیه وافیة

یمكن و  لاغیا أجل یحدده هو، و إذا لم یدفع هذا الأخیر یعتبر تعیین الخبیرأمانة الضبط في 

  .طلب تمدید الأجل أو رفع إلغاء تعیین الخبیر بموجب أمر على عریضة بشرط حسن النیة

                                                           
دار ، 2ط، ائیة في مادة المنازعات الإداریة، الخبرة القضني نصر الدین، تقدیم خلوفي رشید، هنو تراعي نعیمة -  1

  .10، ص2009،  هومة
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ل بغیره من الخبراء أو إذا رفض الخبیر القیام بالمهام الموكلة إلیه أو حصل مانع أو استبد     

أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد جاز الحكم علیه  ،یقم بهاة و لم قبل بالمهم

  1.كما یمكن رد الخبیر الذي تم تعیینه ،بالتعویض المصاریف و كذا یمكن استبداله

تندات أن یطلب من الخصوم تقدیم المس من ق إ م إ 138بموجب المادة  یمكن للخبیر

و  یعد الخبیر تقریر لكل أقوال ،من انجاز الخبرة بعد الانتهاء الضروریة التي یراها مهمة

عرض كل ما قام به و في الأخیر یعرض نتائج الخبرة التي ملاحظات الخصوم و مستنداتهم و 

  2.و یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة أو استبعادها .أنجزها

أماكن خارج في بعض الأحیان یتطلب التحقیق الانتقال إلى  :الإنابة القضائیة -5

الاختصاص الإقلیمي للقاضي و أما بالنسبة لقضاة مجلس الدولة فإن هذا الأمر غیر مطروح إذا 

ر یمتد إلى كامل الإقلیم كان التحقیق داخل إقلیم الدولة فقط كون اختصاص هذا الأخی

لتحقیق غیر أنه بالنسبة لقضاة المحاكم الإداریة و في دعاوى القضاء الكامل فقط یتطلب االوطني،

من ق إ م إ التي أحالت  865وقد تم النص على ذلك في المادة . الخروج عن نطاق اختصاصهم

 .منه 124إلى  108إلى المواد 

یتم اللجوء إلى الإنابة القضائیة من نفس درجة القاضي المنیب أو درجة أدنى للقیام 

ة داخلیة و تكون في حدود إقلیم بالإجراءات المأمور بها، و هناك نوعان من الإنابة القضائیة، إناب

  .الدولة، و إنابة قضائیة دولیة و التي تكون خارج نطاق إقلیم الدولة

                                                           
  .سابق مرجع إ،من ق إ م  133و 132و  130و  129 دواالم -  1

  .، مرجع نفسه858أحالت إلیها المادة  من ق إ م إ 144المادة  -  2



.التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اختصاص أحكام:الثاني الفصل  

 

143 
 

فالإنابة القضائیة الداخلیة یتم اللجوء إلیها في حالة بعد المسافة أو بسبب المصاریف،  

ضائیة ترسل هذه الإنابة القضائیة و معها المستندات اللازمة عن طریق أمانة ضبط الجهة الق

المنیبة إلى الجهة القضائیة المنابة، لیتم استدعاء الخصوم أو أي شخص آخر لیتولى أمین الضبط 

الجهة القضائیة المنابة إرسال محضر و المستندات إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة المنابة بعد 

 1.الانتهاء من المهمة 

، و له أو بطلب من الخصوم ي أن یأمر بهاأما الإنابة القضائیة الدولیة فیجوز للقاض

، و یكون ذلك عن طریق إصدار إنابة إجراءات التحقیق في دولة أجنبیة سلطة اتخاذ أي إجراء من

دبلوماسیة أو القنصلیة قضائیة إلى السلطة القضائیة المختصة للدولة المعنیة أو إلى السلطات ال

الإنابة القضائیة و ترجمة رسمیة له  ، و بعدها یتم إرسال نسخة من الحكم القاضي بإجراءالجزائریة

لیقوم هذا  ،على عاتق الخصوم عن طریق أمین ضبط الجهة القضائیة المنیبة إلى النائب العام

الأخیر بإرسالها إلى وزیر العدل لیتم إرسالها ما لم توجد اتفاقیة قضائیة تسمح بإرسالها مباشرة إلى 

  2.السلطة القضائیة الأجنبیة

 :القاضي المقرر و محافظ الدولة دور : ثانیا

لكل من القاضي المقرر ومحافظ الدولة دور كبیر في سیر إجراءات الخصومة وتبرز فیما    

  :یلي

                                                           
   .مرجع سابق ،من ق إ م إ 111و  110و  109و  108 وادالم -  1

  . نفسه مرجع إ،من ق إ م  114و  113و  112المواد  -  2
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 السابق أونون الإجراءات المدنیة یلعب المستشار المقرر كما یسمى في قا :دور القاضي المقرر -1

  یطلق علیه في ق إ م إ الجدید القاضي المقرر في مجمل النصوص المتعلقة بمجلس الدولة كما

ن على سیر حیث یعتبر المؤتم ،في تحضیر الدعوى و تهیئتها للفصل فیها وله دور أساسي

یتم تعیین القاضي المقرر من و ، م تقریره الكتابي إلى هیئة الحكمن یقدالدعوى و توجیهها إلى أ

  .1قبل رئس المحكمة الإداریة التشكیلیة أو رئیس تشكیلة الحكم

یتولى القاضي المقرر مهام عدیدة فیقوم بإجراء الصلح كإجراء بدیل لحل و فض النزاعات   

من ق إ م إ، و هو إجراء جوازي  993و  990و المواد  974إلى  970الإداریة حسب المواد 

یقوم به القاضي المقرر بناء على طلب الخصوم أو بمبادرة من طرف تشكیلة الحكم بعد موافقة 

كون الصلح أمام الجهات القضائیة الإداریة في دعوى القضاء الكامل دون قضاء و ی ،الخصوم

  .الإلغاء

فإذا تم الصلح بین أطراف الخصومة فإن رئیس تشكیلة الحكم یتولى تحریر محضر  

و یأمر بتسویة النزاع و غلق الملف و یكون هذا الأمر غیر قابل لأي  ،یوضح ما تم الاتفاق علیه

  .ضر الصلح یعد سندا تنفیذیابهذا فإن محو  طعن

ویتولى كذلك القاضي المقرر مهمة توجیه تبادل العرائض و المذكرات بین الخصوم فیتم 

التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق المحضر القضائي، و كذا تبلیغ المذكرات 

و تحت إشراف ومذكرات الرد مع كل الوثائق المرفقة لها إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط 

                                                           
  .سابق مرجع إ،من ق إ م  844المادة  -  1
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لملاحظات ان أجل تقدیم المذكرات الإضافیة و د الأجل الممنوح للخصوم مو یحد1القاضي المقرر،

یقوم  2.یطلب من الخصوم الوثائق الضروریة لتسویة النزاعله أن یمكن وأوجه الدفاع و الردود، و 

لاعتباره أمینا مهمة التحقیق بكل الوسائل المتاحة لإظهار الحقیقة و ذلك بكما أسلفنا الذكر  أیضا

  .على الدعوى الإداریة

یقوم بتلاوته ، امكتوب اتقریر  یعدبعد انتهاء القاضي المقرر من القیام بالمهام الموكلة إلیه   

  3.یمكن للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیةبعدها 

كبیرا في الدعوى الإداریة وهو ما أكدته یلعب محافظ الدولة كذلك دورا : محافظ الدولةدور  -2

كتوبة أو دم التماساته و طلباته بالإضافة إلى ملاحظاته سواء ممن ق إ م إ فهو یق 846المادة 

 ، و یبلغ ملف القضیة لماالحكم، و كذا یقوم باقتراح الحلول على تشكیلة شفویة أثناء سیر الجلسة

ریق إحدى الوسائل التي سبق تكون مهیأة للجلسة أو عندما تقتضي القضیة القیام بالتحقیق عن ط

 .، و ذلك من أجل أن یقدم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقررذكرها

إلا أنه في حالة إذا رأى رئیس الجهة القضائیة أن حل القضیة واضح و لا توجد دواعي 

ل القضیة مباشرة لمحافظ الدولة لتقدیم التماساته، و یأمر بإحالة ملف الدعوى للقیام بالتحقیق فیحی

  .إلى تشكیلة الحكم للفصل فیه بعد تقدیم محافظ الدولة لالتماساته

یقدم محافظ الدولة التماساته في شكل تقریر مكتوب في اجل شهر من تاریخ استلام الملف 

حیث یعرض فیه الوقائع و القانون و الأوجه المثارة و رأیه حول كل مسألة 1من القاضي المقرر،

                                                           
  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 838المادة  -  1

  . نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 844المادة  -  2

  .نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 884المادة  -  3
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و رأیه لابد أن یراعي 2مطروحة و الحلول المقترحة للفصل في النزاع و یختتم بطلبات محددة،

  3.المصلحة العامة و لیس مصلحة الإدارة و لا مانع من أن یكون رأیه مناقض لما طلبته الإدارة

  :رض الخصومةعوا: الفرع الثاني

تعتبر الخصومة القضائیة مجموعة الإجراءات القضائیة التي ترمي إلى الفصل في الدعوى 

النزاع المعروض  ضوع أو بمقتضى ترك الخصومة ینتهيالقضائیة بمقتضى صدور حكم في المو 

ن اجل الحصول على حكم، و لكن قد أمام القاضي، فالخصومة ترتبط بإجراءات قضائیة معینة م

سیرها فتحیدها عن وصفها الطبیعي و هناك  ض سیر الخصومة عوارض و التي تؤثر علىعتر ی

  ).ثانیا( ، و أخرى تؤدي إلى إنهاء و انقضاء الخصومة )أولا( عوارض غیر منهیة للخصومة 

  : المنهیة للخصومة غیر العوارض: أولا

  :هي عوارض لا تنهي الخصومة بل توقفها إلى غایة زوالها وتتمثل في

إذا وجد ارتباط بین خصومتین أو أكثر و كان حل بعضهما مرتبط :الخصومة وفصلها ضم -1

القاضي  ، و یأمرسناد الاختصاص لجهة قضائیة واحدةفیمكن في هذه الحالة إ ،بالبعض الآخر

أمر بفصل بطلب من الخصوم و یكون الحكم فیها واحد و له ان یبضمها من تلقاء نفسه أو 

  4.أكثر و یكون ذلك بموجب أمر ولائي غیر قابل لأي طعنو الخصومة إلى مخصومتین أ

                                                                                                                                                                                     
    .سابق ، مرجعإمن ق إ م  897المادة  -  1

  .نفسه مرجع ،من ق إ م إ 898المادة  -  2

  . 289ص  ،، مرجع سابقالإجراءاتالهیئات و ، مبادئ العامة للمنازعات الإداریةال ،شیهوب مسعود -  3

  .نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 209و  208و  207مواد ال -  4
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تنقطع الخصومة في حالة تغیر الحالة القانونیة أو المادیة للخصوم أو  :انقطاع الخصومة -2

 .محامیهم، مما یؤثر على سیر الدعوى المعروضة أمام القضاء مما یحول دون استمرار البث فیها

الخصومة بحكم القانون بسبب عارض یطرأ في  یقصد بانقطاع الخصومة عدم السیر فيو     

حالة مركز الأطراف أو من یمثلهم قانونیا، و السبب العارض قد یتصل بأحد الخصوم و یمس 

بمركزه القانوني كطرف في الخصومة كحالة الوفاة إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال أو فقدان 

  .1الأهلیة

نه في الخصومة مثل فقدان صفته كنائب یمكن أن یتعلق العارض بالشخص الذي ینوب ع

، و أیضا یرتبط بفقدان صفة المحامي مثل شطبه صاحب الحق في الدعوى لأي سبب كانعن 

، و لابد و لقیام ته إذا كان التمثیل بمحامي وجوبيمن جدول المحامین أو تقدیمه لإغفال أو وفا

، و بذلك تنقطع الخصومة ون الخصومة غیر مهیأة للفصل فیهاحالة انقطاع الخصومة أن تك

فوجود السبب  ،بحكم القانون دون صدور الحكم و الغایة من هذا هو ضمان حقوق الدفاع للخصوم

 .العارض یؤدي إلى عدم قدرة الشخص على مباشرة المطالبة بحقوقه

  :حدد القانون ثلاثة أسباب تؤدي إلى انقطاع الخصومة هي

، فالشخص الطبیعي یفقدها بسبب ب فقدانها أو زوالهاد الخصوم بسبتغیر في أهلیة التقاضي لأح-

، أو إفلاسه أو م قضائي أو حكم الحراسة القضائیةالجنون و السفه كما نص القانون بموجب حك

                                                           
الأنصاري حسین النیداني، النظام القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعد النقض، دار الجامعة الجدیدة -  1

  .124، ص 2002للنشر، الإسكندریة، 
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، و أما الشخص المعنوي وجوب وجود ممثل قانوني لینوب عنهالحكم بعقوبة جنائیة مما یؤدي ل

  .فیفقد الأهلیة بانتهاء الشخصیة المعنویة

  .إذا كانت الخصومة قابلة للانتقالحد الخصوم وفاة أ-

جوازیا، و بذلك  ، إلا إذا كان التمثیلأو توقیف أو شطب أو تنحي المحاميوفاة أو استقالة -

   1.لى حین تعیین محامي آخر في الدعوىتنقطع الخصومة إ

من  832یترتب على انقطاع الخصومة وقف سریان المواعید و هذا ما نصت علیه المادة  

القاضي المختص بالنظر فیها شفاهة عند علمه م إ، و لإعادة السیر في الخصومة یقوم  ق إ

كل من له صفة لیقوم باستئناف السیر فیها أو یختار محام جدید بدعوة بسبب الانقطاع للخصومة 

ر ذي یعینه لاستئناف لسیفي الحالة الأخیرة لسبب الانقطاع كما یمكن للقاضي دعوة الخصم ال

  2.ذلك عن طریق التكلیف بالحضورالخصومة و 

یتم وقف و تعطیل إجراءات الخصومة لفترة معینة إذا ما طرأ سبب لذلك، و یعود  :وقف الخصومة -3

  : وقف الخصومة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى الأسباب الآتیة

للاستئناف خلال عشرین إرجاء الفصل في الخصومة بطلب من الخصم، بموجب أمر قابل -أ

  .یوما

                                                           
  .سابقمن ق إ م إ، مرجع  210المادة  -  1

  .نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 211المادة  -  2
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بسبب الإخلال الشطب من الجدول بناء على طلب الخصوم أو بأمر من القاضي   - ب

  1.كون أمر القاضي غیر قابل لأي طعن، و یبالإجراءات الشكلیة

 -98من القانون العضوي  18تنازع الاختصاص الإیجابي بین القضاة حسب المادة  -ج

  2.المتعلق بمحكمة التنازع03

  :العوارض المنهیة للخصومة: ثانیا

  :منهاوارض تؤدي إلى نهایة غیر طبیعیة للخصومة و تتعدد أسبابها عهي 

تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى ذاتها و ذلك في حالة الصلح أو  :انقضاء الخصومة -1

 القبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى أو وفاة أحد الخصوم إذا كانت الدعوى غیر قابلة

كما تنقضي في الأصل بسبب سقوطها أو التنازل عنها، في كل هذه الحالات لا یكون ،للانتقال

و هي حالات تؤدي  3هناك مانع من الاختصام من جدید ما لم تنقضي الدعوى لأسباب أخرى،

  .إلى انقضاء الخصومة قبل الفصل فیها من طرف القاضي المختص بالنظر في الدعوى

یقصد بسقوط الخصومة زوالها بسبب إهمال المدعي السیر فیها لمدة سنتین من  :سقوط الخصومة -2

وقد خول القانون للخصوم طلب سقوط الخصومة عن طریق دعوى أو . آخر إجراء صحیح فیها

دفع یثار من طرف أحد الخصوم قبل مناقشة الموضوع في حین لا یجوز للقاضي طلب ذلك 

                                                           
  .335، ص بق، مرجع ساالصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة محمد بعلي -  1

ج ر  ا،وعملها وتنظیمهالتنازع  تعلق باختصاص محكمةی ،03/06/1998 مؤرخ في 03- 98 قانون عضوي - 2

  .  07/06/1998 صادر في ،39عدد

  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 221و  220المادتان  -  3

  .126، ص نصاري حسن النیداني، مرجع سابقالأ -
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من ق  230و  227و  226و   224و  223ا المادتان سقوط الخصومة شروط حددتهو ل1تلقائیا

  :هيإ م إ و 

تخلف الخصوم عن القیام بالمساعي اللازمة مثل أن یأمر القاضي بتعیین خبیر بطلب من -أ

المدعي و تقاعس هذا الأخیر في دفع مبلغ التسبیق هذا یدفع كل من یهمه الامر بتعجیل 

  .صم بالإجراءات اللازمة الخصومة لطلب الحكم بسقوطها لعدم قیام الخ

قوط على ، و یسري أجل السریخ صدور الحكم بالقیام بالمساعيمرور سنتین من تا -ب

  .الأشخاص العامة و الخاصة

إن سقوط الخصومة لا یؤدي دوما إلى انقضاء الدعوى بل طلب المدعي سقوط الخصومة إذ  -ج

، و لكن في حالة إعادة السیر بقةید بغض النظر عن الخصومة السابالإمكان السیر فیها من جد

 في الدعوى لا یمكن  الاحتجاج بإجراءات الخصومة المنقضیة و یعتبر الحكم المستأنف للخصومة

ذا كان سقوطها أثناء الاستئناف قوة الشيء المقضي به حتى ولو لم یتم تبلیغه رسمیا إل حائز

  .قوط الخصومةیتحمل الطرف الذي خسر المصاریف القضائیة إذا تم النطق بسو 

یمكن للمدعي التنازل عن الخصومة لإنهائها بمشیئته دون الحكم  :التنازل عن الخصومة -3

في موضوعها و ذلك عن طریق طلب یقدمه أمام الجهة القضائیة المختصة من أجل ترك 

و لا یرتب ذلك  الخصومة مما یرتب إنهاؤها، و یثبت ذلك بمحضر یحرر لدى أمانة الضبط 

  .فیمكن للمدعي رفع دعوى جدیدة مادام الحق موجودا .2الحق في الدعوىالتخلي عن 

                                                           
  .نفسه من ق إ م إ، مرجع 225و  222 تانالماد -1

   .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 231المادة  -  2
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قدم  لكن التنازل عن الخصومة من طرف المدعي یكون معلقا على قبول المدعى علیه إذا 

یترتب و .1الموضوعف طلبا مقابلا أو استئنافا فرعیا أو دفوعا بعدم القبول –عند التنازل –هذا الأخیر

تحصیل المدعي المصاریف القضائیة و كذا تعویضات قد یتم طلبها من التنازل عن الخصومة 

  .2المدعى علیه ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك

من ق إ م إ  240و 273الوارد في نص المادتان  یقصد بالقبول  :القبول بالطلبات و بالحكم -4

صدوره، و قد تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، أو على حكم سبق 

یكون هذا القبول جزئیا أو كلیا، و عادة ما یكون القبول من طرف المدعى علیه و التي تكون 

الإدارة العامة، و یشترط فیه أن یكون صریحا أمام القاضي المختص بنظر الدعوى أو أمام 

  .المحضر القضائي أثناء التنفیذ

  :المطلب الثاني

  .فصل القاضي الإداري في الدعوى

، یقوم رئیس تشكیلة في الدعوى و تهیئتها للحكم فیها الانتهاء من كل إجراءات التحقیقعند 

، بحیث یتم تبلیغه إلى الخصوم موجب أمر ولائي غیر قابل لأي طعنالحكم باختتام التحقیق ب

بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو أي وسیلة أخرى، و ذلك في أجل لا یقل عن خمسة 

                                                           
   .نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 232المادة  -  1
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.التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اختصاص أحكام:الثاني الفصل  

 

152 
 

، و في حالة عدم إصدار الأمر باختتام قبل تاریخ اختتام المحدد في الأمروما ی) 15(عشر 

  1.أیام قبل التاریخ المحدد للجلسة) 3(التحقیق یعتبر التحقیق منتهیا ثلاثة 

لیقوم بعد ذلك رئیس الجهة القضائیة الإداریة المختصة بتحدید جدول الجلسات لیتم تبلیغه 

و بعدها تكون المحاكمة ) الأول الفرع ( ر الخصوم بتاریخ الجلسة لمحافظ الدولة لیتم بعدها إخطا

صدور الأحكام أو القرارات الفاصلة في المنازعة بعد مناقشة الأدلة و الحجج المقدمة من و 

، و هذه الأحكام و القرارات یمكن أن یر القاضي المقرر و محافظ الدولةالاستماع لتقر و  الأطراف

صاحب مصلحة إذا شابها عیب وفق طرق الطعن المحددة في  تكون محلا للطعن من كل ذي

  ).الفرع الثاني( القانون 

  : الإجراءات المقررة في الجلسة: ولالفرع الأ 

هناك إجراءات معینة حددها القانون لابد من إتباعها بعد أن تكون الدعوى مهیأة للفصل 

  ).ثانیا( ایة إصدار الحكم أو القرار ، لیتم بعد ذلك استكمال الإجراءات و ذلك إلى غ)أولا ( فیها 

  :في سیر الجلسة : أولا 

إن الجلسات كقاعدة عامة تكون علنیة و یكون الحضور فیها مسموحا بغیر قید لكل من 

و لا  2أراد ذلك، و یمكن أن تكون سریة من أجل المحافظة على الآداب العامة و حرمة الأسرة

جلسات جمیع المنازعات تخرج جلسة منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة تنفیذها عن تنظیم 

  :تكون وفق مراحل هيالإداریة و 

                                                           
  .نفسه مرجع ،من ق إ م  852المادة  -  1

  .سابق مرجع إ،من ق إ م  7المادة  -  2
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یتم تحدید جدول السیر فیها وفي الجدولة  یتطلب الأمر جدولة الجلسة ثم :تنظیم الجلسة -1

الدولة و یبلغ إلى ریة أو مجلس كل جلسة من قبل رئیس تشكیلة الحكم سواء أمام المحاكم الإدا

ة قضیة كما یجوز له أن یقرر في أي وقت خاصة في حالة الضرورة جدولة أی محافظ الدولة

یتم إخطار الخصوم بتاریخ الجلسة عن طریق أمانة الضبط في ل، للجلسة من أجل الفصل فیها

لابد من إبلاغ م إ  من ق إ 260و حسب المادة  1.أیام على الأقل قبل الجلسة) 10(خلال عشرة 

أیام قبل تاریخ الجلسة إذا كانت الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو ) 10( النیابة العامة بعشرة 

  .المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

الدعوى الإداریة المطروحة بتلاوة القاضي  في یبدأ السیر في الجلسة و مناقشة القضیة   

ص بالنظر في الدعوى تقریره حول القضیة و یمكن للخصوم تقدیم ملاحظاتهم المقرر المخت

، و یمكنه كذلك الاستماع لأعوان الإدارة المعنیة و كذا یجوز أن تدعیما لطلباتهم الكتابیةالشفویة 

  2.أحد الخصوم سماعهم القضیة من الأشخاص الحاضرین برغبة یطلب تقدیم أي توضیح حول

على أنه بعد اختتام التحقیق لا یقبل أي مذكرة و لا تبلغ  887ادة ق إ م إ في المنص  و

و إن الكلمة تعطى للمدعى علیه أثناء الجلسة  ،و یصرف النظر عنها تشكیلة الحكم فهي ملغیة

  .بعد المدعي عندما یقدم هذا الأخیر ملاحظات شفویة

إجراء الصلح بین أما ما یخص منازعات القضاء الكامل فیجوز للجهة القضائیة القیام ب

سواء بسعي من الخصوم أو بمبادرة من  3،أطراف الخصومة في أیة مرحلة كانت علیها الخصومة

                                                           
  .نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 876و  875و  874مواد ال -  1

  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 854المادة  -  2

  .، مرجع نفسهمن ق إ م إ 971و  970مدتان ال -  3
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محضر الصلح یبین ما اتفق  لیحرر في حالة الصلح ،رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

  .كما سبق ذكره1یغلق الملف بموجب أمر غیر قابل لأي طعن علیه و 

ى الملاحظات الشفویة من الخصوم سماع تقریر القاضي المقرر و الرد علبعد الانتهاء من    

، یقوم رئیس تشكیلة الحكم بغلق باب المناقشة و هو بمثابة إعلان والسماع لطلبات محافظ الدولة

و إن إدارة مجریات الجلسة یرجع لرئیس  .عن جاهزیة الدعوى للفصل فیها لیحال على المداولة

  2.ردع كل مساس بمجریاتها و تسییرها و ضبطهاالتشكیلة الذي یتولى 

على المداولة؛  حاللت ترفع الدعوىجراءات الإبعد قفل باب المرافعة و انتهاء كل  :المداولة -2

الذي ائي في القضیة المعروضة أمامهم و تكوین رأي نهلتبادل الآراء بین القضاة لیتم التشاور و 

ه المداولات في سریة تامة بحضور كل قضاة التشكیلة و تتم هذ .یعتبر بعد ذلك حكما في الدعوى

و ذلك حفاظا على  3و الخصوم و محامیهم و أمین الضبط) محافظ الدولة( دون حضور النیابة

لیتم بعد ذلك إصدار الحكم في  .استقلالیة القاضي في إبداء آرائهحسن سیر العدالة و ضمان 

  .صواتالأالدعوى بأغلبیة 

  .الحكم أو القرارفي إصدار : ثانیا 

 عإن الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كلیا أو جزئیا في موضوع النزاع أو في دف 

شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض و یكون حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه 

                                                           
  . نفسه ، مرجعمن ق إ م إ 974المادة  -  1

  .، مرجع سابق344الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص  محمد بعلي -  2

  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 269المادة  -  3
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فإنه  الدولةمجلس  أو سواء صدر الحكم أو القرار عن المحكمة الإداریة1،في النزاع  المفصول فیه

من ق إ م إ  916بالنسبة للمحاكم الإداریة و  888ضمن مجموعة من القواعد حدت وفق المواد یت

من القانون نفسه و هي  298إلى  270بالنسبة لمجلس الدولة و تحیل هي الأخرى لتطبیق المواد 

  .نفسها التي تطبق على الأحكام العادیة

یتولى القاضي المقرر متابعة ملف القضیة منذ رفع الدعوى إلى : القرار أو الحكم بیانات -1

تحریر القرار أو الحكم قبل النطق به و یسلمه إلى یقوم بغایة إعداد تقریره و تقدیمه في الجلسة إذ 

من ق إ م إ حیث  275كاتب الضبط في نهایة الجلسة و یتضمن الحكم بیانات حددتها المادة 

   :ل الحكم تحت طائلة البطلان العبارة التالیة یجب أن یشم « :جاء فیها 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  

    . »باسم الشعب الجزائري

  : یجب أن الحكم البیانات الآتیة « :نصها لحكم جاءلحددت بیانات أخرى  276و كذا المادة 

  . الجهة القضائیة التي أصدرته - 1

  .القضاة الذین تداولوا في القضیةأسماء و ألقاب و صفات  -2

  .تاریخ النطق به -3

  ).محافظ الدولة ( اسم و لقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء  -4

                                                           
  .مرجع نفسه  ،من ق إ م إ 296المادة  -  1
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  .اسم و لقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم  -5

 حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعتهأسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منهم ، و في  -6 

  .ره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقيتسمیته و مقو 

  .أسماء و ألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم -7

  .»الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة  -8

یترتب على إغفاله البطلان في حین أن  275إن البیان المنصوص علیه في المادة 

من ق إ م إ لا یترتب على إغفالها أي جزاء إذا ثبت من  276نص المادة البیانات الواردة في 

  .لم یتم فعلا مراعاة القواعد القانونیة ملف القضیة أو من سجل الجلسات أنه وثائق

لو حاز حجیة في حین یمكن تصحیح الحكم من طرف الجهة  القضائیة مصدرته حتى و 

، كما یمكن للجهة و الإغفال الذي یشوب الحكمادیا أ، سواء كان الخطأ مقوة الشيء المقضي به

القضائیة التي یتم الطعن أمامها في ذلك الحكم بتصحیحه، و یكون ذلك بموجب طلب على شكل 

حافظ الدولة خاصة م یمه من طرفعریضة یقدمه أحد الخصوم أو بعریضة مشتركة كما یمكن تقد

  .لى مرفق القضاءإذا رجع الخطأ إ
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لب بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور لیؤشر بعد یتم الفصل في هذا الط

 مذلك على حكم التصحیح على أصل الحكم المصحح و على النسخ المستخرجة منه لیتم تبلیغه

   1.مصحح حائزا لقوة الشيء المقضي بهبهذا الحكم المصحح و بذلك یكون الحكم ال

وقائع و القانون و ذكر الأساس القانوني على ال لابد من تسبیب الحكم أو القرار و ذلك بناء

كذلك ذكر وقائع القضیة بشكل موجز و طلبات و ادعاءات كل أطراف الدعوى و كل أوجه و 

إن إغفال 2.دفاعهم و الرد على هذه الأوجه و أن یتضمن ما قضى به الحكم في شكل منطوق

  .لقرارتسبیب الحكم أو القرار یكون سببا للمطالبة بإلغاء ذلك الحكم أو ا

أن القاضي یقوم  ؛فتسبیب الحكم أو القرار یعد ضمانة من ضمانات التقاضي یقصد به

فحص جمیع الطلبات و الدفوع  بفحص الوقائع و الأوراق و المستندات المقدمة في الدعوى و كذا

 نه فهمها الفهم القانوني الموجبلتي تثبت له بالطرق القانونیة، و أاستخلاص حكمه من الوقائع او 

لتكیفها التكیف الصحیح و هذا التسبیب یكون محل رقابة من الخصوم إذ یمكنهم رفع الطعون ضد 

  3.الحكم استنادا إلى الأسباب التي علل بها القاضي حكمه

بعد إتمام كل الإجراءات السابق ذكرها یوقع على أصل الحكم كل من الرئیس و أمین 

إذا رشیف الجهة القضائیة المختصة  و ظه في أیتم حفل و القاضي المقرر عن الاقتضاء، الضبط

                                                           
  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 286المادة  -  1

  .نفسه ، مرجعمن ق إ م إ  277 المادة-  2

  .109ص  ،مرجع سابق منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، ،خضري حمزة -  3
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تعذر حضور القاضي الذي أصدره أو أمین الضبط فیتم تعیین قاضي أو أمین ضبط آخر من 

   1.یهأجل التوقیع عل

یوجد مبدأ دستوري لا یجوز المساس به أو مخالفته فیما یخص : النطق بالحكم أو القرار -2

هو ما أكدته  لابد من أن یتم النطق بها في جلسات علانیة النطق بالأحكام أو القرارات القضائیة إذ

 تعلل الأحكام القضائیة و ینطق بها في جلسات «:من الدستور جاء نصها 162المادة 

 ینطق «:التي نصت على 272في المادة  أكده قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةو 2،»علنیة

 .»بالأحكام الفاصلة في النزاع علنیا 

من ق إ م إ  273بموجب المادة إن النطق بجمیع الأحكام و القرارات القضائیة و بهذا ف

یكون في جلسة علنیة والنطق بالأحكام یقتصر على تلاوة المنطوق في الجلسة من طرف الرئیس 

  . و بحضور قضاة التشكیلة الذین تداولوا في القضیة

بهذا التاریخ خلال الجلسة في یتم النطق به في الحال أو في تاریخ لاحق، لیبلغ الخصوم 

حالة التأجیل من أجل الحضور و سماعه في الجلسة الموالیة و لا یمكن تمدید المداولة إلا في 

بهذا یعتبر تاریخ الحكم هو تاریخ النطق  3.حالة الضرورة الملحة و ألا تتجاوز جلستین متتالیتین

   4.به

                                                           
  .سابق مرجع إ،من ق إ م  279المادة  -  1

  .سابق ، مرجعالمعدل والمتمم 1996دستور  -  2

  .نفسه مرجع ، إق إ م من  271المادة  -  3

  .نفسه مرجع ، إق إ م من  274المادة  -  4
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الأوامر الفاصلة في الموضوع رسمیا إلى  كأصل عام تبلغ الأحكام و :تبلیغ الحكم أو القرار -3

استثناءا یتم التبلیغ عن طریق أمانة لكن  ،الخصوم في موطنهم عن طریق المحضر القضائي

و هذا الوصف ینطبق  1،ضبط الجهة القضائیة بموجب أمر من طرف رئیس المحكمة الإداریة

من  900إلى  874لمواد من ق إ م إ إلى تطبیق ا 916أمام مجلس الدولة الذي تحیل المادة 

  .القانون نفسه

یتم تنفیذ الحكم أو القرار من الطرف الذي صدر الحكم أو القرار  :تنفیذ الحكم أو القرار -4

لصالحه من أجل الاحتجاج به و في حالة تعدد التبلیغات یعتد بالتبلیغ الذي وصل أولا لعلم 

ال الطعن في الأحكام و القرارات القضائیة المعني بالتبلیغ، و تاریخ التبلیغ یعتبر بدایة لسریان آج

  .و هي من النظام العام لا یجوز مخالفتها 

في منازعات الصفقات العمومیة  القضائي بهذا فالمصلحة المتعاقدة تلتزم بتنفیذ الحكم 

إزالة  و لابد علیها. القیام بأي إجراء یؤدي إلى مخالف منطوق الحكمأثناء التنفیذ و تمتنع عن 

ي تتخذها أثناء تنفیذ ثار المترتبة عن القرارات المنفصلة كقرارات الضبط الإداري التجمیع الآ

مما یفرض علیها اتخاذ إجراءات  ،التي تمس بمصلحة المتعامل المتعاقد معها أو الغیرالصفقة و 

لإزالة مظاهر التنفیذ المادي للقرار و في حالة استحالة ذلك علیها بتعویض المتضرر مادیا على 

  .2ساس عدم التزامها عیناأ

لقرار الصادر أو تنفیذ جزء منه في حالة امتناع المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ الحكم أو ا

  .التماطل في التنفیذ یبقى على من صدر الحكم أو القرار لصالحه اللجوء إلى القضاءو 

                                                           
  .سابق ، مرجع895و  894ن االمادت -  1

  .160 - 157، ص ص ، مرجع سابقىبزاجي سلو  -  2
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  .ثار صدور الحكم أو القرار القضائيآ:الفرع الثاني

عیب من العیوب یجعله قابل للطعن فیه من طرف كل ذي قد یشوب الحكم أو القرار 

یث إذا انقضت فلا یجوز مصلحة بطرق و إجراءات خاصة محددة و احترام مواعید معینة بح

و المصري طرق الطعن في الأحكام ، و كرس المشرع الجزائري كنظیره الفرنسي الطعن فیه

ات الصفقات العمومیة خاصة إلى نوعین القرارات الفاصلة في المنازعات الإداریة عامة و منازعو 

  ).ثانیا(و طرق الطعن غیر العادیة ) أولا( هما طرق الطعن العادیة 

  : طرق الطعن العادیة : أولا

نص المشرع الجزائري على طرق الطعن العادیة في مختلف الأحكام و القرارات القضائیة 

م إ و التي قسمها إلى استئناف  ق إمن  955إلى  949الصادرة عن الهیئات الإداریة في المواد 

  .معارضةو 

  :یستدعي الحدیث عن موضوع الاستئناف عرض ما یلي: الاستئناف- 1

یعتبر الاستئناف وسیلة قضائیة أقرها القانون و كفل بمقتضاها للمحكوم  :تعریف الاستئناف-أ

علیه أو المحكوم له عرض النزاع من جدید أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم 

المطعون فیه، ویكون الهدف من الاستئناف مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة 

ذا تعلق الأمر بقضایا القضاء الكامل، و یبني الطاعن الاستئناف على كلیا أو في جزء منه إ

أساس قانوني و أدلة تثبت عكس ما حكمت به المحكمة الإداریة و إلا وقع تحت طائلة رفضه 
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وتأیید الحكم الأول وكذا تحمیل المصاریف القضائیة لخاسر الاستئناف، و لقبول الاستئناف شروط 

  .حددها القانون

یشترط لقبول الاستئناف توافر مجموعة من الشروط حددها ق إ م إ  :قبول الاستئنافشروط  -ب

  :و تتمثل في 01- 98و القانون العضوي رقم 

محكمة إداریة و أن لابد أن یكون الحكم محل الاستئناف صادر عن :محل الاستئناف -1-ب

قبل الفصل في موضوع ، و لابد أن یكون أیضا فاصلا في الموضوع و لیس الحكم یكون ابتدائیا

  1.الدعوى

یشترط في الشخص الذي یقوم بإجراء الاستئناف أن یكون من أحد أطراف الحكم  :الطاعن -2-ب

هم كل من ق إ م إ و  949صت علیه المادة المطعون فیه أي من أشخاص الخصومة و هذا ما ن

و  ،مة الإداریةطرف حضر الخصومة و كان طرف فیه سواء قدم دفاعه أم لم یقدمه أمام المحك

لابد  و .كذا كل طرف استدعي بصفة قانونیة و لم یحضر أثناء سیر الخصومة للمحكمة الإداریة

أن یرفع الطعن بالاستئناف من كل ذي مصلحة و صفة كما سبق عرضه في شروط قبول 

  .الدعوى

ن و ذلك یتم الاستئناف وفق إجراءات حددها القانو :إجراءات و مواعید الطعن بالاستئناف -3-ب

تضمن البیانات و المعلومات التي حددتها المادة ة مستوفیة للشروط و بعدد الخصوم بتقدیم عریض

                                                           
  .مرجع سابق إ،من ق إ م  952و 949 تانالماد -  1
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و تبیان أوجه الطعن بالاستئناف و إلزامیة تقدیم نسخة من الحكم أو القرار  ،من ق إ م إ 15

  .1المطعون فیه و إثبات دفع الرسم القضائي عن طریق الوصل المقدم

لابد من رفع الاستئناف في أجل شهرین من ق إ م إ  405و  950حسب نصا المادتین  

 ل كاملة و لا یحسب یومتحسب هذه الآجا. من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم للمعني

 .، یعتد بأیام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابهاتبلیغ الرسمي و یوم انقضاء الأجلال

أیام الأعیاد الرسمیة، و الراحة الأسبوعیة، طبقا للنصوص الجاري طلة بمفهوم القانون عتبر أیام عت

إذا صادف الیوم الأخیر من الأجل، لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا یمدد الأجل إلى أول  مل بهاالع

  .یوم عمل تالي له

عن المحكمة لیس للاستئناف أمام مجلس الدولة أثر موقف للحكم الصادر  :آثار الاستئناف -ج

أثر ناقل یؤدي إلى تحویل النزاع كله إلى قاضي الاستئناف على مستوى مجلس فله  2،الإداریة

بكلل السلطات و الوسائل التي یتمتع بها قاضي أول درجة إذا  -مرة أخرى –فصل فیه لالدولة ل

في التصدي و أثر كذلك  .3كان یهدف إلى إلغاء الحكم أو كان موضوع النزاع غیر قابل للتجزئة

بهدف السیر الحسن للعدالة لمسألة غیر مفصول فیها على مستوى الدرجة القضائیة الأولى 

  .الوصول إلى حل نهائي للنزاع و 

 346یرجع السبب في استعانة القاضي الإداري بهذه الوسیلة المنصوص علیها في المادة 

  : إلى خلوفي رشید حسب رأي الأستاذ  م إمن ق إ 

                                                           
  .357 – 356، ص ص مرجع  سابقالصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، محمد بعلي  -  1

  .سابق مرجع ،من ق إ م إ 308المادة  -  2

  .360-359ص ص  ،نفسه مرجع  الإداریة،الوسیط في المنازعات  ،الصغیر محمد بعلي -  3
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ي الإداري في مجال الاجتهاد القضائي، بحیث یطلب من القاضي الإداري أن سلطات القاض -

  .یسد الفراغ التشریعي حتى لا یقع في حالة إنكار العدل

  1.الهدف من الفصل في النزاع تطبیق العدالة بأتم معنى الكلمة -

  : من عرض ما یلي لابدكل ما یخص المعارضة  لتبیان :المعارضة -2

الطعن الاستدراكي الذي یخول للمدعى علیه اللجوء إلى الجهة  هي:تعریف المعارضة  - أ

القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار سواء كانت المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، إذا كان 

أو هي طریقة من طرق 3.للفصل فیه من حیث الوقائع والقانون2الحكم أو القرار صدر غیابیا،

الغائب في الخصومة مواجهة الطلبات المقدمة من طرف  الطعن الإداري ووسیلة تسمح لطرف

  .من ق إ م إ 327و هو ما أكده نص المادة 4المدعي

  : لقبول المعارضة شروط هي: شروط المعارضة -ب

                                                           
  .212-  211، مرجع سابق ، ص ص رشید خلوفي -  1

، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول التطورات »طرق الطعن في قاتون الإجراءات الجدید« داودي إبراهیم،  -  2

، 2009جانفي  21و 20أیام والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

          .21ص 

3- BERNAR Pacteau, op.cit, p 356.   

        
  .214، ص سابقمرجع  ،خلوفي رشید -  4



.التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اختصاص أحكام:الثاني الفصل  

 

164 
 

ة ضمانا للخصم الغائب في إذ تعتبر المعارض:الغیاب كشرط أساسي لقبول المعارضة -1-ب

و ترفع المعارضة من  .قضائي غیابي، و یؤدي غیاب هذا الأخیر إلى صدور مقرر الخصومة

  1.قبل المدعى علیه الذي لم یقدم دفاعه أمام الجهة القضائیة الإداریة

تنصب المعارضة على حكم أو قرار قضائي غیابي صادر عن  :محل الطعن بالمعارضة -2-ب

  .أو مجلس الدولة هیئات القضاء الإداري سواء كانت محكمة إداریة

ترفع « :من ق إ م إ أجل الطعن بالمعارضة جاء فیها 954حددت المادة  :شرط المیعاد -3-ب

  .»المعارضة خلال أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي

تخلف المعارضة أثرا هاما ألا وهو أثر موقف لتنفیذ الحكم أو القرار ما لم  :آثار المعارضة -ج

و بذلك یصبح الحكم الغیابي السابق كأن لم یكن إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ  ذلكیؤمر بخلاف 

و یعتبر الحكم أو القرار الصادر في المعارضة حضوري في مواجهة جمیع الخصوم 2.المعجل

  3.فیه ثانیة بحیث لا یمكن المعارضة

  :طرق الطعن غیر العادیة: ثانیا

  :هين العادیة السابق ذكرها و هناك طرق أخرى غیر عادیة تضاف إلى طرق الطع     

هو أحد طرق الطعن غیر العادیة الذي یعتبر آخر درجة للتقاضي وله أحكام  :الطعن بالنقض -1

  :خاصة هي 

                                                           
1- GUSTAVE Peiser, op. cit, p 215.   

  .344، بوجادي عمر، مرجع سابق -  2

  .سابق ، مرجعمن ق إ م إ 331المادة  -  3



.التنفیذ مرحلة أثناء العمومیة الصفقات بمنازعات الإداري القاضي اختصاص أحكام:الثاني الفصل  

 

165 
 

، یرفع ضد طریقة طعن إداري غیر عادیةى أنه یعرف النقض عل: تعریف الطعن بالنقض -أ

یهدف إلى ضمان مطابقة . الأحكام و القرارات القضائیة في آخر درجة عن قضاة الموضوع

كذا ضمان توحید و تماثل تفسیر  المقررات القضائیة القابلة للنقض الإداري للقاعدة القانونیة و

  1.تطبیق القواعد القانونیة من طرف قضاة الموضوعو 

لكي یتم الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الإداریة أمام مجلس  :الطعن بالنقضشروط   - ب

  :الدولة لابد من شروط هي

 2وفقا لنص المادة  هالطعن بالنقض أمامب مجلس الدولة یختص :محل الطعن بالنقض -1-ب

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون « :التي جاء نصها 01-98من القانون العضوي 

، و یختص أیضا رجة عن الجهات القضائیة الإداریةالأحكام الصادرة في آخر د بالنقض في

  .2»بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

و بهذا فالحكم الصادر عن المحاكم الإداریة عندما یكون في آخر درجة یصبح نهائیا غیر  

   .الدولةقابل للاستئناف بل قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس 

                                                           
  .221- 220، ص ص رشید، مرجع سابق خلوفي -  1

 .، مرجع سابق01-98رقم  قانون - 2 
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یرفع الطعن بالنقض من أطراف الخصومة فقط أو من ذوي الحقوق دون  :الطاعن -2-ب

، و یقدم الطعن بموجب من ق إ م إ 13صوص علیها بالمادة الذین تتوفر فیهم الشروط المن1غیرهم

  .عریضة مستوفیة لكل البیانات السابق ذكرها في بیانات عریضة افتتاح الدعوى

رفع الطعن في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو  د منلاب :المیعاد - 3-ب

حالة أما  لفرنسي،و هذا ما تبناه المشرع ا ا الأجل في حالة الإقامة بالخارجیمكن تمدید هذو 2،القرار

أجل الحكم أو القرار الغیابي بسقوط أجل المعارضة من تاریخ التبلیغ حساب الحكم الغیابي فیبدأ 

  3 .أشهر من تاریخ إصدار القرار غیابیا) 3(أو القرار الغیابي فیصبح  الرسمي للحكم

تطبق الأحكام « :من ق إ م إ على ما یلي 959تنص المادة  :أوجه الطعن بالنقض -4-ب

. .»من هذا القانون أمام مجلس الدولة 358المتعلقة بأوجه النقض المنصوص علیه في المادة 

من  358أو عدة أوجه المنصوص علیها في المادة  فالطعن بالنقض یؤسس على وجه واحد

  .القانون السابق ذكره

لمقرر القضائي یترتب عن الطعن بالنقض أثرا جوهریا و هو إلغاء ا :آثار الطعن بالنقض -ج

یترتب عن المقرر القضائي الصادر عن الطعن بالنقض أثرا یتمثل أساسا و  محل الطعن بالنقض

 4.كذا إحالة القضیة أمام جهة قضائیة إداریةفي مصیر القضیة محل الطعن و 

                                                           
1 - GOHIN Olivier, Op cit, p 439. 

  .، مرجع سابقمن ق إ م إ 956المادة  -  2

3 - GOHIN Olivier, Ibid, p440. 

  .239، ص ید، مرجع سابقخلوفي رش -  4
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لتبیان كل ما یتعلق باعتراض الغیر الخارج عن  :اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة - 2

  : الخصومة لابد من عرض ما یلي

یعرف على أنه تقدیم اعتراض ممن لم یكن طرفا :تعریف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-أ

و یهدف اعتراض الغیر الخارج عن 1.أو الأمر المطعون فیه و لا ممثلا في الحكم أو القرار

  2.الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في موضوع النزاع

الخارج عن  الغیرلقبول اعتراض :شروط قبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة -ب

  :الخصومة یجب توفر شروط هي

الغیر الذي لم یكن طرفا في الخصومة من  من طرف عتراضالایكون  :محل الاعتراض -1-ب

  .قبل منصبا على الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع

من ق إ م إ و أن یكون خارجا  13لابد من توفر الشروط المذكورة في المادة : الطاعن -2-ب

  .من ق إ م إ 381بموجب المادة  عن الخصومة

حدد میعاد رفع طعن اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بخمسة  :میعاد رفع الاعتراض -3-ب

، لكن یمكن أن یقلص هذا الأجل إلى القرارتسري من تاریخ صدور الحكم أو  یوم) 15(عشر 

و من أجل ضمان حمایة الغیر نص  .أجل شهرین عندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار

                                                           
1 - BERNARD Pacteau , op.cit, 387.  

  .سابق من ق إ م إ ، مرجع 960المادة  -  2
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ى الحق في ممارسة اعتراض الغیر الخارج عن في التبلیغ إل ةشار إلزامیة الإالمشرع على 

  1.الخصومة

إذا تم قبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة :آثار اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة -ج

من طرف القاضي الإداري الذي ینظر في الدعوى بالحكم أو القرار أو الأمر فلابد أن یقتصر 

ي اعترض علیها الغیر والضارة القرار أو الأمر الت قضائه على إلغاء أو تعدیل مقتضیات الحكم أو

ء الخصوم ما عدا في لكن یحتفظ هذا الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فیه بكل آثاره إزابه، و 

  2.هي لما یكون الموضوع غیر قابل للتجزئةحالة واحدة و 

عن و یجوز مخاصمة الحكم أو القرار القضائي الصادر عن اعتراض الغیر الخارج 

  3.الخصومة حسب طرق الطعن المسموح بها ضد الأحكام و القرارات القضائیة

  :لكل دعوى خصوصیتها وتتمثل في :دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و دعوى التفسیر -3

تعرف بأنها الطعن بتصحیح الخطأ المادي حسب المعیار  :دعوى تصحیح الأخطاء المادیة-أ

یقصد المادي « :على ذلك جاء فیها 287حیث نصت المادة المادي أو الموضوعي بتحدید الخطأ 

  . »عرض غیر صحیح لوقائع المادیة أو تجاهل وجودها 

 قصد الدولة، مجلس النزاع أمام أطراف حد یرفعھا أ التي الدعوىبھا أیضا  یقصدو 

 أو الأرقام أو الحساب في خطأ قد یكون والذي 1قراره یشوب الذي الإغفال أو الخطأ تصحیح

                                                           
  .سابق  مرجع من ق إ م إ، 384المادة  -  1

   .نفسه مرجع إ،من ق إ م  387المادة  -  2

  .نفسه مرجع إ،ق إ م  من 389المادة  -  3
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حددتها  و لقبول هذا الطعن لابد من2.الطلبات إحدى في الفصل في سھوه أو التعبیر في خطأ

    :من ق إ م إ و هي 286و  861و 964المواد 

  .تصحیح كل القرارات الصادرة عن الهیئات الإداریة إذا شابها خطأ مادي إمكانیة-

للحكم أو القرار المشوب بالخطأ أن یرفع هذا الطعن خلال شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي  -

  .المادي

أن یقدم طلب التصحیح إلى الجهة القضائیة بعریضة من الخصوم كما یمكن لمحافظ الدولة  -

  .تقدیم هذا الطلب

و بعد تصحیح الحكم یصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، و لا یمكن الطعن فیه إلا عن طریق 

  .الطعن بالنقض

دعوى الهدف منها تفسیر الحكم أو من ق إ م إ بأنها  285لمادة عرفتها ا :دعوى التفسیر  - ب

ة القضائیة التي أصدرت ذلك القرار القضائي و توضیح مدلوله أو تحدید مضمونه من طرف الجه

، و یكون ذلك بموجب طلب في شكل عریضة مقدمة من طرف أحد الخصوم أو جمیعهم الحكم

  .ة تكلیفهم بالحضوربعدما یتم سماع هؤلاء الخصوم و كذا بعد صح

                                                                                                                                                                                     
 ،بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق -   1

  . جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، دون سنة
2 - ROUAULT Marie -Christine, Contentieux administratif, l’extenso éditions, Paris, 2008, P 

153. 
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دعوى التماس إعادة النظر تهدف من ق إ م إ فإن  390بموجب المادة  :التماس إعادة النظر -4

و هذا . من أجل الفصل فیه من جدید القرار الفاصل في موضوع الدعوىإلى مراجعة الحكم أو 

  :نون حالتین هماالطعن لا یكون إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة فقط و كذا حدد القا

  .إذا اكتشف أن المقرر قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة-

أضاف المشرع 1.إذا حكم على الخصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند خصم -

  2.النظرالفرنسي حالة أخرى هي مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات تكون سببا لالتماس إعادة 

یرفع طعن التماس إعادة النظر من كل شخص من ق إ م إ بأن  968و نصت المادة 

 .من ق إ م إ بموجب عریضة 13یدعي حقا من أجل حمایته و كل من تتوفر فیهم شروط المادة 

و ذلك في أجل شهرین من التبلیغ الرسمي للقرار أو من تاریخ اكتشاف التزویر أو من تاریخ 

لا یجوز أن یقدم التماس إعادة النظر من ، و ة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصماسترداد الوثیق

  .ماسجدید في القرار الفاصل في دعوى الالت

خلاصة لما سبق عرضه یتبین أن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 

ومیة قبل عرضها على كرس التسویة الودیة للمنازعات التي تثور أثناء عملیة تنفیذ الصفقات العم

القضاء لضمان تسویة النزاع في بدایته لكي لا تتعطل المشاریع العمومیة مما یساعد في المحافظة 

على الأموال وتوفیر الوقت، إذ تعتبر التسویة الودیة للنزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات 

                                                           
    .سابق مرجعمن ق إ م إ،  967و 966تان الماد -  1

2- Gustave Peiser, Op.cit, p 217.   
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یة عن باقي منازعات الصفقات خصوصیة تتمیز بها المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العموم

  .العمومیة الأخرى

في حالة فشل المساعي الودیة یتم اللجوء للقضاء وذلك عن طریق دعوى القضاء الكامل و 

وط لابد من توفرها لقبول دعوى الإلغاء كاستثناء وفق إجراءات وشر عن طریق  وأ عام كمبدأ

إذ یمكن له القیام بكل  ،الدعوى متابعتهالیتولى القاضي الإداري المختص في الفصل في  الدعوى

روض أمامه لیصدر حكمه في وسائل التحقیق التي یراها مناسبة مما یكون رأیه في النزاع المع

  .الذي یترتب علیه أثار عدة الخصومة

  



ملخصال  

 

  :خاتمةال

الجزائري بتنظیمها من خلال  المواضیع التي اهتم القانونتنفیذ الصفقات العمومیة من 

أجل حمایة المال العام و ضمان فعالیة و نجاعة كبیرتین في عملیة وضع نصوص صارمة من 

  .تنفیذ الصفقة العمومیة بین المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة

 .تكون الإدارة طرفا فیهو لكي تُعتبر الصفقة العمومیة عقدا إداریا لا بد من توفر شرط أن 

یجب كذلك أن تتصل الصفقة العمومیة بمرفق عام فیكون موضوعها دوما إنجاز الأشغال العامة و 

و تتضمن كذلك شروطا  و اقتناء اللوازم و إنجاز الدراسات و تقدیم الخدمات للمرافق العامة

شكلها ل و بالنظر قد معهااتجاه المتعامل المتعا المتعاقدة ثنائیة و هي سلطات تتمتع بها الإدارةاست

ذلك ما تكرّسه أحكام تنظیم الصفقات العمومیة و أیضا الفقه و الاجتهاد و . وحدّها المالي

مة القضائي الإداري و لو بشكل نادر ومتناثر عبر فترات متباعدة على خلاف ذلك إذ هناك أنظ

  .قانونیة اعتمدت ذلك

الاختصاص للقاضي الإداري الذي یلعب دورا كبیرا في المنازعة وذلك تطبیقا ینعقد و   

من تنظیم الصفقات العمومیة  6و المادة . إ.م.إ.من ق 800نص المادة  العضوي حسبللمعیار 

السابق ذكرها  6و نصت المادة  .الأشخاص المعنویة العامة احددتن اللتی ویضات المرفق العامفوت

على معیار الأموال العامة و معیار العمل لحساب الدولة من أجل الابتعاد عن مشكل تنازع 

 . الاختصاص في حالة وجود منازعة من طبیعة واحدة
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و هذا یؤول  ،الإدارة فترة زمنیة معینة و یتطلب تنفیذ الصفقة العمومیة بین المتعامل المتعاقد و 

 تمنزاعات یغالبا  إلى عدم استقرار العلاقة التعاقدیة بین أطراف الصفقة و یؤدي إلى نشوب 

من أجل حل النزاع قبل اختیار طریق التسویة الودیة أمام اللجان المختصة عندها اللجوء إلى 

 ي منازعات الصفقات العمومیة الأخرىو تمیز هذه خصوصیة منازعات التنفیذ عن باق. القضاء

و بذلك یمكن مخاصمة كل  ،في حال تعسف الإدارة  المتعاقدة و عدم تنفیذها لالتزاماتها التعاقدیة

التصرفات غیر المشروعة لها و المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت المتعاقد معها مما 

من القضایا و إنهاء النزاع في مراحله الأولى من یساعد في تسویة النزاع ودّیا و یؤدي إلى التقلیل 

تكلفة و إجراءات م في أقصر وقت ممكن و بأقل جهد و أجل حمایة حقوق المتعاقدین و حریته

  .أخف

من الناحیة في المنازعات الإداریة عامة  سواء كان رئاسیا أو ولائیا  الطعن الإداري المسبقف      

 متمیز و لهذا فقد نص تنظیم الصفقات العمومیة على إجراء بدیل ،العملیة لیس مغریا لذوي الشأن

تنفیذ الصفقة العمومیة حتى لا تتعطل المشاریع العمومیة و كي ة أثناء الودّیالتسویة تكریس  وهو

إجراءات تنفیذ الصفقة تستمر هذه الأخیرة لیتمكن أطراف الدعوى من إیجاد حل عن طریق 

  .لقضاءإلى اوء یمكن بذلك عدم اللجالعمومیة و 

ت منازعات الصفقاالقضائیة للتسویة االلجوء إلى  فشل المساعي الودیة یمكن و في حالة

یلعب دورا كبیرا في الرقابة على الصفقات العمومیة الصفقة الذي  العمومیة التي تثار عند تنفیذ

إذ إن  ؛كاستثناءعام و دعوى الإلغاء  إكمبدو ذلك من خلال دعوى القضاء الكامل  ،أثناء تنفیذها
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تنفیذ الصفقات العمومیة تندرج تحت لواء القضاء الكامل بمختلف صوره مثل ب المتعلقة منازعاتال

دعوى فسخ عقد الصفقة العمومیة و دعوى إبطالها أو بطلانها و دعوى الحصول على مبالغ 

  .فالقاضي الإداري له سلطات واسعة أثناء تسویته هذه النزاعات ، مالیة

و نستشف محدودیة سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة        

رات الإداریة المنفصلة إذا ثبت وجود عیب انطوى علیه راالعمومیة إذ تتعلق هذه الدعوى بإلغاء الق

  .الذي یؤدي إلى تبذیر الأموال العامة و ار الإداري المنفصل غیر المشروعالقر 

في دعوى منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ لا بد لرافع  و من أجل الفصل

القواعد العامة المنصوص علیها في  بإتباعالدعوى أن یسلك إجراءات رفع الدعوى الإداریة و ذلك 

و في حالة عدم إنصاف حقه بصدور الحكم أو القرار كان  .إلى غایة الفصل في الدعوى. إ.م.إ.ق

منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة  وجود بعض الخصوصیات تمیز مع علیه الطعن فیه

  .التنفیذ

تكون الدعوى الإداریة منظمة وفق إجراءات محددة منذ رفع عریضة افتتاح الدعوى و 

و یتم تفصیل دور تشكیلة الحكم خاصة  ،شروط تخضع لها ثم بعد قیدها تنعقد الخصومة ضمن

و یتم إعمال وسائل التحقیق إذا كانت الخصومة تتطلب ذلك من  .القاضي المقرر و محافظ الدولة

أجل ضمان توازن الكفة بین أطراف الدعوى خاصة أن أحد أطرافها من الأشخاص المعنویة 

  .العامة
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الجزائري بدور القضاء الإداري في تسویة منازعات الصفقات  القانونو لكن رغم اعتراف 

سد لل مراجعة تنظیم الصفقات العمومیة من فترة لأخرى العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ من خلا

الثغرات و النقائص و خدمة المصلحة العامة و مراعاة جمیع الظروف و كذا المتغیرات على 

  :منهاتوجد للأسف نقائص ، توى  السیاسي و الاقتصادي للدولةالمس

م یحدد الجزائري لم ینظم دعوى الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ و ل القانونن أ -1

لقضاء المختص في حالة نشوء نزاع في مجال الصفقات العمومیة عامة و أثناء مرحلة التنفیذ ا

إذ  ،لا نوع الدعاوى المرفوعة و لا إجراءات التقاضي أمامي الجهات القضائیة المختصة خاصة و

من المرسوم الرئاسي  15و  14ئري على الرقابة القضائیة صراحة في المادة الجزا القانوننص 

  .ذلك یوضحلم  247- 15السابق و في المرسوم الأخیر  10-236

قاضي الإداري في بسط الرقابة القضائیة في مجال تنفیذ للیتبین لنا أنه رغم الفعالیة الكبیرة  -2

 .جتهادات القضائیة المتعلقة بهذا المجالثغرات كبیرة و نقص في الاتوجد الصفقات العمومیة 

إلا أننا لاحظنا في السنوات  .النظام القضائي الجزائريبرر ذلك دوما الحداثة التي تطال وكان م

تكریس حق الطعن في قرارات الإدارة المتعاقدة و بروز دور كبیرا في الأخیرة مبادرات و تقدما 

  .الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة

برز بشكل جليّ طبیعتها عَدّ مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة أساس الصفقات العمومیة لأنها تُ تُ    

التي تخوّل للمصلحة المتعاقدة و تبرز فیها العلاقة التعاقدیة و هو الأمر الذي  تالامتیازاالذاتیة و 

تفتقده المراحل الأخرى السابقة لمرحلة التنفیذ مما یتطلب تغطیتها تشریعیا بصورة شاملة لا سیما 

  .صقائة إذ لاحظنا بعض الثغرات و النتنظیم الصفقات العمومیفي 
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  :النقائص أقترح ما یلي لذا في سبیل محاولة التصدي لهذه

سد جمیع الثغرات التشریعیة المتعلقة بدور القضاء الإداري في تسویة منازعات الصفقات  -1

فیها تبرز  و ،العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ إذ تُعتَبَر مرحلة التنفیذ من أهم مراحل الصفقة العمومیة

توقیع جزاءات إذا حدث إخلال سلطات المصلحة المتعاقدة التي تهدف إلى متابعة تنفیذها أو 

فلا بد من تحدید المعیار المتبع في تحدید اختصاص القضاء الإداري و جعله  ؛بالتزاماتها التعاقدیة

رقم من المرسوم الرئاسي  6منسجما مع تنظیم الصفقات العمومیة من خلال جعل أحكام المادة 

 . إ.م.إ.من ق 800تتلائم مع نص المادة  15-247

المنازعات التي تثار أثناء تنفیذ الصفقات ب ةعلى الجهة القضائیة المختص القانونأن ینص  -2

العمومیة و وضع معالم خاصة لهذه المنازعات وفق إجراءات منظمة و سریعة تتماشى وعامل 

  .الزمن المهم جدا في تنفیذ الصفقات العمومیة

و الإجراءات التي تتخذها تفعیل الرقابة القضائیة على كل القرارات الإداریة المنفصلة  -3

الإدارة أثناء مرحلة التنفیذ و النص علیها و تحدید جمیع أبعادها و آثارها و تشمل دعوى القضاء 

جل محاولة تجسید قواعد المشروعیة على خلاف الاتجاه أو ذلك من  ،الكامل و دعوى الإلغاء

ات المصلحة المتعاقدة على السائد في القضاء الفرنسي الذي یكتفي بالحكم بالتعویض على قرار 

 .استخدام امتیازات سلطتها في منعطف غیر مشروع

من  804بالنص على حل للجدل القائم حول المادة الجزائري  القانونل دخّ تضرورة أن ی -4

مكان و استبدال  العمومیة شغالصفقات الأبالاختصاص الإقلیمي في منازعات المتعلق . إ.م.إ.ق

 .لأشغالإبرام عقد االتنفیذ بمكان 
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دعوى منازعات الصفقات العمومیة عامة و المنازعات المتعلقة لالنص على معالم خاصة  -5

مل الزمن المهم عا تلائم وتلا بد أن تكون وفق إجراءات منظمة و سریعة  و ،بتنفیذ الصفقة خاصة

و إلا سوف یؤدي ذلك إلى ، ضیح خصوصیة رقابة القاضي الإداريلتو وكذا  في هذه المنازعات

و لا بد من . هذه المنازعاته في تسویة الدور الذي یلعبرقابة القاضي الإداري و التأثیر على 

نجد تنظیم فالقواعد العامة كما هو موجود في في المستقبل القریب،  هاتحدید هذه الرقابة وضبط

 .لذي كرّس ذلك في قراراتهنلمس ذلك في الاجتهاد القضائي ا كماعامة،  هاالدعاوى وإجراءات

في المجال الإداري  أهمیة تخصیص معاهد أو تكوینات خاصة لتخریج قضاة متخصصین -6

  . بمختلف فروعه

   



ملخصال  

 

 

  :ملخص

لتسویة كرس القانون الجزائري حق اللجوء إلى القضاء بعد فشل كل المساعي الودیة 

و یضمن ذلك حمایة قضائیة . الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ و ذلك وفقا للمعیار العضوي

لجمیع الحقوق المطالب بها نظرا للسلطات الواسعة التي یملكها القاضي الإداري إذ له سلطة فسخ 

فات الصادرة عقد الصفقة العمومیة و تقریر بطلان عقد الصفقة العمومیة و لإبطال جمیع التصر 

. عن المصلحة المتعاقدة على خلاف التزاماتها التعاقدیة و كذا الحكم بالتعویض لجبر الضرر

ویكون ذلك كله وفقا لإجراءات و قواعد منظمة و وفقا لتنظیم الصفقات العمومیة و في حالة عدم 

 .إ.م.إ.وجود نصوص فیه یتم اللجوء مباشرة لتطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في ق

Résumé : 

La loi algérienne autorise le recours à la justice après l’échec de toutes les 

tentatives de résoudre le contentieux des marchés publics pendant la phase 

d’exécution à l’amiable. Ceci se fait suivant le critère organique et a pour 

objectif de mettre en place une protection juridique de tous les droits requis 

vu les larges prérogatives que le juge administratif jouit, savoir : la 

dissolution du contrat du marché public, l’approbation de l’annulation du 

contrat du marché public, l’annulation de tous les actes que le service 

contractant fait à l’encontre de ses obligations contractuels et aussi 

l’indemnisation des dommages. Ces décisions peuvent être prises après des 

démarches basées sur des procédures et des règles qui les organisent 

conformément au code des marchés publics. Mais en cas d’absence de 



 الملخص

 

 
 

textes à ce propos, la victime peut recourir directement à l’application des 

règles générales prévues par le code des procédures civiles et 

administratives. 
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 2005، بسكرة ،جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  في الحقوق،  الماجستیر 

.  

لنیل شهادة ، مذكرة ي على التصریح بالمنفعة العمومیة، رقابة القاضي الإدار خلیفة یاسمین  - 7

، جامعة القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الماجستیر في

  . 2012- 2011، تیزي وزو ،مولود معمري

ة في توقیع الجزاءات على ، سلطة المصلحة المتعاقدرحال عبد القادر، سلطة المتعامل المتعاقد - 8

الماجستیر في الإدارة و المالیة، ة شهاد، مذكرة لنیل معه في القانون الجزائريالمتعاقد  المقاول

  .1990، تیزي وزو مولود معمري، ، جامعةعهد العلوم القانونیة و الإداریةم

زادي سید علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة  - 9

السیاسیة، جامعة  الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم

  . 2014مولود معمري، تیزي وزو،

لنیل شهادة ، مذكرة راسة مقارنة، دالعقوبة التأدیبیة للموظف العام الطعن فيزیاد عادل،   -10

، و، تیزي وز وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلالماجستیر في القانون

2011.  

تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات سبكي ربیحة، سلطة المصلحة المتعاقدة   -11

العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإجراءات الإداریة، كلیة 

  .2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة الحقوق
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ة مقارنة، سلام عبد الحمید زنكة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، دراس -12

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات منح درجة الماجستیر في القانون الإداري، كلیة الحقوق و 

 //:http: أنظر الموقع الإلكتروني.2008السیاسة والأكادیمیة الغربیة المفتوحة في الدانمارك، 

academy .org / or/2008/9/ 1661.html -www.ao      

قواعد الاختصاص القضائي للدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  صاش جازیة،  -13

جامعة  و العلوم الإداریة، ، تخصص الإدارة المالیة، معهد الحقوقالماجستیر لنیل شهادةرسالة 

 .1994- 1993 الجزائر،

عبدلي سهام، دعوى القضاء الكامل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع   -14

  . 2008 جامعة أم لبواقي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،رة العامةالإدا

لنیل مذكرة  دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، وفاء، عجرود  -15

 ،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق ،الخاص، قانون الأعمال رع القانونف ،ماجستیرشهادة 

  .2009قسنطینة،

، مذكرة لنیل ع الجزائري، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریعلاق عبد الوهاب -16

  .2005، خصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تالماجستیر في الحقوقشهادة 

العمومیة و كیفیة الرقابة علیها في ظل القانون مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام الصفقات   -17

ماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، ال لنیل شهادة الجزائري، مذكرة

2007-2008.  

محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل   -18

منازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون ال شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .2014تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري

   :المقالات-3

مجلة العلوم القانونیة  ،»الإداريسلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد «أبو السعود محمود،  -1

   .211-187، ص 1997 شمس، عین جامعة الحقوق،كلیة  ،1عدد  والاقتصادیة،
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المجلة  ، »الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الإداریة   «،سنوسي فاطمة بن - 2

-123ص صجامعة الجزائر،   ،كلیة الحقوق ،  4عدد  ،الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة

143.  

مجلة  ، »إجراءات التقاضي أو الإجراءات التي تعرقل التقاضي   « بوبشیر محند أمقران، -3

  .24-7، ص ص  2009لسنة  8تیزي وزو ، عدد لالمحاماة ، نقابة المحامین 

، نشرة »أسس الاختصاص القضائي في مجال العقود الإداریة«  ،بودریوة عبد الكریم  - 4

  .11-10ص ص ،2006 ،مة المحامین لناحیة سطیفظ، من3المحامي، عدد

، مجلة المفكر، عدد »الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر «خضري حمزة،   - 5

   .211- 187صص  13

مدى تماشي المعیار العضوي مع استقلالیة المنازعة الإداریة في ظل « ،زغداوي محمد - 6

 الجزائر، ،جامعة قسنطینة،13عدد مجلة العلوم الإنسانیة، ،»الإصلاح القضائي الجدید

  . 154-121صص  ،2000

 –، مجلة كلیة الحقوق »دور القاضي الإداري في معالجة عقود الإدارة «سلیماني السعید،  - 7

 .239-211، ص ص2007، جامعة تلمسان، الجزائر، 4، عدد ةدراسات قانونی

، مجلة »قواعد الاختصاص في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة « ،الطماوي سلیمان  - 8

  .209-188 ص ص ،7مخیمر، السنة مجلس الدولة المصري،مطبعة

مجلة مجلس  ،»المنازعة الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها  «نویري عبد العزیز،  - 9

  .144-09، ص ص 2006، 8الدولة، عدد

داري و منازعات الصفقات العمومیة، المجلة العربیة للفقه و القاضي الإ«، القصري محمد -10

  .141-91ص ص ،، المملكة المغربیة 46، عدد »القضاء

     :المداخلات-4

، »دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة في شرعیة سلطات الضبط«ینة ، اآیت وازو ز  -1

كلیة  في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي، قدمت مداخلة

  . 366–355، ص ص2007ماي  24و  23بجایة، یومي  الحقوق والعلوم سیاسیة،جامعة
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: نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري«بن زیطة عبد الهادي،  -2

 قدمت ، مداخلة»دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة و سلطة ضبط البرید و المواصلات

في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي و الاقتصادي، بجایة، 

  .199-178، ص ص2007ي ما 24و  23یومي 

هل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص «بودریوة عبد الكریم ،  -3

، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنیة و »القضاء الإداري 

  .2009أفریل 29-28الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، أیام 

الملتقى قدمت في  مداخل، »طرق الطعن في قاتون الإجراءات الجدید «، داودي إبراهیم -4

 ،المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق الوطني حول التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات

  . 29-21، ص ص 2009جانفي  21و20جامعة وهران، أیام 

للنزاعات الناشئة  الودیة في التسویة  الصفقات العمومیة المختصة دور لجان «،حكیم طیبون -5

، مداخلة الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات »العمومیة الصفقات عند تنفیذ

ماي  20العمومیة في حمایة المال العام كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس بالمدیة، یوم 

  .12 -1، ص ص 2013

 

   :النصوص القانونیة -5

  :الدستور-أ

مؤرخ في  438-96وم الرئاسي رقم الصادر بموجب المرس 28/11/1996دستور  -

 :، معدل ومتمم بموجب8/12/1996في صادر ، 76، ج ر عدد 70/12/1996

 .04/2002/ 14في صادر  25، ج ر عدد 10/04/2002مؤرخ في  03-02القانون  - 1

 16في صادر ، 63ر عدد  ، ج11/2008/ 15مؤرخ في 19 -08القانون  - 2

/11/2008. 

مارس  07في صادر ، 14ر عدد  ، ج03/2016/ 06مؤرخ في  01-16القانون  - 3
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  www.joradp.dz: أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة .2016

   :النصوص التشریعیة-ب 

تعلق باختصاص المحكمة الإداریة،مؤرخ ی ،30/05/1998مؤرخ في  02-98قانون عضوي  -1

 .01/06/1998صادر في  ،37ج ر عدد،  1998ماي  30في 

التنازع  محكمةتعلق باختصاص ی ،03/06/1998 مؤرخ في 03-98 قانون عضوي- -2

 .07/06/1998 صادر في ،39ج ر عدد ا،وعملها وتنظیمه

ج ر  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 08/06/1966 مؤرخ في 154-66أمر رقم   -3

  ).ملغى(،09/06/1966 صادر في ،47عدد

أنظر  ، یتضمن القانون المدني معدل ومتمم،20/09/1975في  مؤرخ 58-75أمر رقم  -4

  .www.Joradp.dz:الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة

القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة  ، یتضمن12/01/1988مؤرخ في  01-88قانون  -5

  .13/01/1988،صادر في 2عدد  العمومیة،ج ر

صادر في  ،14عدد  ر بالإعلام، ج ، یتعلق3/04/1990المؤرخ في  07-90قانون رقم  -6

  ).ملغى( ،4/04/1990

، 16یتعلق بالنقض و القرض، ج ر عدد  ،14/04/1990المؤرخ في  10-90قانون رقم  -7

 ).ملغى( ،04/1990/ 19صادر في 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 30/05/1998مؤرخ في  01- 98رقم  قانون  -8

متمم بالقانون العضوي رقم الو  لمعدّ ال، 06/1998/ 01في صادر ، 37ر عدد  وعمله، ج

     .08/2011/ 03صادر في ، 43ر عدد  ، ج08/2011/ 26مؤرخ في  11-13

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج  ،25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  -9

  .23/04/2008صادر في ،21عدد  ر

 ،37یتضمن قانون البلدیة ج ر عدد  ،22/06/2011مؤرخ في  10-11قانون رقم  - 10

  .03/07/2011في  صادر
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في  ، صادر12یتعلق بالولایة، ج ر عدد  ،21/02/2012مؤرخ في  07-12قانون رقم  - 11

29/02/2012   .    

  :النصوص التنظیمیة-ج 

ر  ، جیتضمن تنظیم المتعامل العمومي ،10/04/1982المؤرخ في  145- 82مرسوم رقم  - 1

   .)ملغى(، 13/04/1982صادر في  ،15عدد

یة من النزاعات الجماعیة یتعلق بالوقا، 01/02/1990مؤرخ في  02 - 90مرسوم رقم   -2

  .02/1990/ 07 في صادر ،6عددتسویتها و ممارسة حق الإضراب، ج ر للعمل و 

تضمن تنظیم الصفقات ی ،2002 /24/07مؤرخ في  250-02مرسوم رئاسي رقم   - 3

، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 27/07/2002صادر في  ،5ر عدد العمومیة،ج

، و بالمرسوم 14/09/2003، صادر في 55، ج ر عدد11/09/2003مؤرخ في  03/301

، 09/11/2008، صادر في 62، ج ر عدد 26/01/2008مؤرخ في  08/338الرئاسي رقم 

  ).ملغى(

تضمن تنظیم الصفقات ی ،07/10/2010مؤرخ في 236- 10مرسوم رئاسي رقم    - 4

بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل و المتمم  07/10/2010صادر في ،58عدد ر  العمومیة،ج

، وبالمرسوم الرئاسي 16/03/2011في  صادر12،ج ر عدد 11/03/2011المؤرخ في  11/98

وبالمرسوم الرئاسي  ،19/06/2011 34،ج ر عدد 16/06/2011المؤرخ في  222-11رقم 

وبالمرسوم الرئاسي  ،26/01/2012صادر في04ج رعدد 18/01/2012خ في المؤر  12-23

  .)ملغى(، 13/01/2013صادر في  02،ج رعدد13/01/2013المؤرخ في  13/03

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  ،16/09/2015مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي  - 5

  .09/2015/ 20، صادر في 50ج ر عدد  العام،تفویضات المرفق و 

تضمن إعادة تنظیم الصفقات ی ،09/11/1991مؤرخ في  434-91نفیذي رقممرسوم ت - 6

 . 13/11/1991في  صادر ،57ج ر عدد  العمومیة،
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  : ةالقضائی القرارات-6 

 :المجلس الأعلى اتقرار - أ     

، 25/12/1982على بتاریخ صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأ 3200قرار رقم  - 1

  . 1983، 1نشرة القضاة، عدد ، )ت ن) (ب م(ضد) مس (قضیة 

، 09/11/1985صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 43731قرار رقم  - 2

هاد ، الاجت، سایس جمال،)وزیر الري والي ولایة الجزائر(ضد ) س.م.ذ.ش(قضیة 

ص ، 2013،الجزائر،  ، منشورات كلیك، الجزء الأولالجزائري في القضاء الإداري

 . 231-229ص

، 25/02/2003صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ  9197قرار رقم  - 3

،  نشرة )غیر منشور(، )م ع ومن معه(ضد ) مدیریة التعمیر والبناء لولایة سطیف(قضیة 

  .2003داخلیة لوزارة العدل، 

    :المحكمة العلیاقرار   - ب

المقاولة (قضیة  ،12/01/1985بتاریخ  عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قرار صادر-

  .1990 ،الجزائر ،المجلة القضائیة،)وزارة الصحة العمومیة (ضد ) العمومیة للمیاه

  :قرارات مجلس الدولة-ج

) زح. س أ(قضیة  ،1988جویلیة  16بتاریخ مجلس الدولة صادر عن  51450قرار رقم  - 1

  .)غیر منشور(، )والي ولایة الجزائر(ضد 

، مجلة مجلس الدولة ،27/07/1998بتاریخ مجلس الدولة صادر عن  169417قرار رقم  - 2

  .2002، 2عدد

بلدیة  (بین، قضیة 14/05/2001مؤرخ في  مجلس الدولةصادر عن  001519قرار رقم  - 3

  .)غیر منشور(،)مقاول (ضد  )بوزریعة

مقاولة الأشغال  قضیة،  15/04/2003مجلس الدولة بتاریخ عن صادر  8072قرار رقم  - 4

الجزء  ،هاد الجزائري في القضاء الإداري، الاجتسایس جمال ،)بلدیة تنس(ضد ) ل م(العمومیة 

  .2013،الجزائر،  ، منشورات كلیكالثاني
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قدیس عبد  (قضیة، 15/04/2003مؤرخ في   مجلس الدولةصادر عن  00605قرار رقم  - 5

  .2003، 4الدولة، عدد مجلة مجلس  ،)رئیس المجلس الشعبي لبلدیة متلیلي (ضد )القادر

 المؤسسة(قضیة  ،20/01/2004بتاریخ صادر عن مجلس الدولة  012781قرار رقم  - 6

 ).غیر منشور( ،)برحال  بلدیة (ضدّ  )بعنابة الري أشغال العام للانجاز الوطنیة

ضد ) ب م(، قضیة 01/06/2004صادر عن مجلس الدولة بتاریخ  013218رقم  قرار - 7

 .)غیر منشور(، )بلدیة سیدي عقبة ومن معھا(

( ضد) بغدادي( ، قضیة15/06/2004بتاریخ  مجلس الدولةصادر عن  012585 رقم قرار - 8

  . )غیر منشور(، )مدیر التربیة لولایة بشار

ضد ) ب .ع.ق(قضیة  ،12/07/2005 عن مجلس الدولة بتاریخ صادر في 927قرار رقم  - 9

 .2005، 7، مجلة مجلس الدولة، عدد )  مدیر الشباب و الریاضة لولایة البویرة(

  :محكمة التنازع اتقرار  -د

رئیس بلدیة (قضیة  ،2000ماي  08بتاریخ  محكمة التنازع صادر عن 01قرار رقم  - 1

  .2002، 2الدولة، عددمجلة مجلس  ،)ص،ح(ضد  )الرایس حمیدو

 الدولة،، مجلة مجلس 09/12/2007مؤرخ في صادر عن محكمة التنازع  42قرار رقم  - 2

  .2009 ،9عدد 

) بلدیة زمورة(قضیة ، 09/12/2007مؤرخ في  صادر عن محكمة التنازع 45قرار رقم  - 3

  .2009، 9مجلة مجلس الدولة، عدد ،)مورد(ضد

  :ء العربيالقضاقرار -ه

 ،العلمي للاجتهاد القضائي الإداريالدلیل ، 28/04/2003البیضاء بتاریخ داریة حكم إ - 1

  . 2ج

   :المطبوعة -7

 ،والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق) مطبوعة ( سلامي عمار، الوجیز في المنازعات الإداریة   - 1

 .33، ص 2008- 2007، جامعة الجزائر
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